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المقدمة

له،  ال� قطعه  قطعه  ومن  له،  ال� وصله  وصله  من  اأهله  بين  رحمٌ  العلم  جعل  الذي  لله  الحمد 

من  كنا  اإن  و والحكمة،  الكتاب  ويعلمنا  اآياته  علينا  يتلو  اأنفسنا  من  رسولإً  فينا  بعث  والذي 

مِنْهُمْ  فرِْقَةٍ  كُلِّ  مِنْ  نَفَرَ  فَلَوْلَإ  كَافَّةً  ليَِنْفِرُوا  الْمُؤْمِنُونَ  كَــانَ  )وَمَــا   : القائل  الغافلين  لمن  قبله 

ليُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اإذَِا رَجَعُوا اإلَِيْهِمْ لَعَلَّهُمْ  يَحْذَرُونَ()١(، واأزكى الصلاة  ينِ وَ هُوا فيِ الدِّ طَائفَِةٌ ليَِتَفَقَّ

وبين  ووضح،  نصح  من   ، للعالمين  رحمة  المبعوث   - محمد-  سيدنا  على  التسليم  واأتم 

ونصروه  فاأدوه،  عــرفــوا حقه  الــذيــن  اآلــه وصحبه  وعلى  الــديــن صــرحــه،  لهذا  اأقــام  وشــرح حتى 

اأما بعد ... وعزروه ووقروه - اأجمعين- 

)١(  سورة التوبة، الإآية: ١٢٢.
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سلامي- وليد عهد الإجتهاد، وتطور  فلم يكن القياس -وهو المصدر الرابع من مصادر التشريع الإإ

سلامية التي منها  سلامي وانبثاق المدارس التي بها ومن خلال بوتقتها ظهرت المذاهب الإإ الفكر الإإ

ما هو قائم على اأصوله لحد هذه اللحظة كشجرة وارفة الظلال، يانعة الثمار، تؤتي اأكلها كل حين 

له – سبحانه- الإأرض ومن عليها، ومنها ما  باإذن ربها، والتي ننعم بها اإلى يومنا هذا وحتى يرث ال�

اإنما القياس له جذور تمتد اإلى عصر النبوة،  اندرس في ترسبات التاريخ، واندثر تحت لجاجه، و

فقد استعمل النبي  لتوضيح حكم اأو بيانه بقياسه على صورة اأخرى، كقياس قضاء الواجبات 

على قضاء الدين، فقد جاء عن ابن عباس -- ، قال : ))اأتى رجل النبي  ، فقال له اإن اأختي 

له  اإنها ماتت، فقال النبي  لو كان عليها دين اأكنت قاضيه؟ قال نعم قال فاقض ال� نذرت اأن تحج و

اإن لم يكن القياس الإأصولي الذي نحن بصدد  فهو اأحق بالقضاء(( )١(، وهذا واأشباهه كثير، وهو و

تتبعه، اإلإ اأنه يعطي مثالإً حياً على استخدام قياس الصور المتشابهة باإعطائها نفس الحكم)٢(، 

هذا المنهج الذي سجل حضوره مرة بعد اأخرى كلما سنحت الفرصة له في تطبيقات الإأصحاب 

–- ، وصيرَ اإلى الحاجة له بل واألفُِوهُ كثيراً في اإيجاد الحلول لنوازلهم، فقد استشار اأمير المؤمنين 

عمر بن الخطاب الصحابة –  جميعاً- في وضع عقوبة زاجرة ومناسبة لشارب الخمر، فاأطلق 

اإذا  مام علي –- مقولته المشهور حين قال: » اأرى اأن تجلده ثمانين، فاإنه اإذا شرب سكر، و الإإ

اإذا هذى افترى، اأو كما قال , فجلد عمر بن الخطاب في الخمر ثمانين »)٣(، وهذه  سكر هذى، و

ومثيلاتها اأكثر من اأن تحصى لكنني اأضعه مثالإً يتضح به ما سبق من المقال.

وفي خضم التطور الهائل والكم المعرفي الكبير، اأردت اأن اأدلو بدلوي في جزئيةٍ من جزئيات 

هذا الإأصل العظيم الذي منه استمدت الشريعة الغراء ديمومتها واستمرارها وقدرتها على مواجهة 

القضايا الكثيرة، ووضع الإأحكام المناسبة لها لتسجل بذلك غناها عما سواها من شرائع وقوانين، 

اأنــواع القياس األإ وهو قياس الدلإلة، هذا وقد جاء  وعلى هذا جاء البحث ليغطي نوعاً معيناً من 

البحث مقسماً على ثلاثة مباحث الإأول منها في حد القياس واأنواعه، وعلى مطلبين الإأول في 

تعريف القياس والخلاف في هذا التعريف من حيث هو من عمل المجتهد لإ يتصور وجوده من 

غيره اأم هو اأصل يستنبط منه الإأحكام وجد المجتهد اأم غاب، اأما المطلب الثاني فكان من حظ 

)١(  اأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر برقم ) 66٩٩ (: 8/١٤٢.

سلامي للدكتور حمد الكبيسي: ١١٣. )٢(  ينظر: اأصول الإأحكام وطرق الإستنباط في التشريع الإإ

)٣( اأخرجه مالك في موطاأ، كتاب الإأشربة، باب الحد في الخمر برقم )٣١١٧ (:١٢٣٤/٥، والشافعي في مسنده:٢86، 

والدارقطني في سننه، باب الحدود والديات برقم )٣٣66(:8/١٣١.
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اأنواع القياس، وهنا لإ اأدعي اأني غير مسبوقٍ بتتبع اأنواعه بل تتبعه غير واحدٍ بين مقلٍ ومكثرٍ، ولعل 

المتاأخرين هو محمد حسن هيتو من خلال كتابه المسمى  تتبعها من  ما يقف في مقدمة من 

له خير، وكذا الإأستاذ  سلامي، اإلإ اأنه لم يستوعبها جميعاً، فاألحقت ما تركه جزاه ال� اأصول التشريع الإإ

الدكتور مصطفى الزلمي من خلال كتابه اأصول الفقه في نسيجه الجديد اإلإ اأنه ما قصد تتبع اأنواع 

القياس على التفصيل، واأما المبحث الثاني فكان من نصيب قياس الدلإلة، وهي الجزئية التي يروم 

البحث المكث عندها، وتقصي اأخبارها، وسبر اأغوارها، وهو بدوره جاء مقسماً على اأربعة مطالب 

الإأول في تعريف هذا المصطلح، وبما اأنه مركب اإضافي، فقد عرفته باعتباره مضافاً ومضافاً اإليه، 

وهذا على نهج علماء الإأصول عندما يرومون تعريف مثل هكذا مصطلحات، ثم تعريفه كلقب 

يدل على عَلَمٍ مخصوص، اأما المطلب الثاني فكان لإأنواع قياس الدلإلة، في حين جاء المطلب 

الثالث ليتناول بالبحث اآراء العلماء واأدلتهم فيه، ولكي يستكمل هذا البحث فائدة العلمية، وتكون 

له ثمرته فقد تناولت في المطلب الرابع التطبيقات الفقهية التي كان بعض منشاأ الخلاف فيها هو 

الإستدلإل بقياس الدلإلة، ثم ختم البحث بخاتمة اشتملت على عدد من الإستنتاجات هذا ومن 

له بنية اإيصال علم نافع ، ) ورب مبلغ  له التوفيق ، مستعيناً على كل ما سبق بعد التوكل على ال� ال�

اأوعى من سامع ورب حامل فقه اإلى من هو اأفقه منه ()١(، ولعل تحريت الصواب بعد بذل الوسع 

والحمد لله اأولإً واآخراً.

مام اأحمد لإأحمد بن حنبل: ٤٩/٥. )١(  مسند الإإ
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المبحث الأأول
القياس تعريفه واأنواعه

المَّطلب الإأول: تعريف القياس

اأولإً : تعريف القياس لغةً واصطلاحاً :

ويقال هذه  مثاله،  ره على  قــدَّ اأي  وقيساً  قياساً  يقيسه  الشيء  وقــاس  التقدير  هو  لغةً:  القياس 

اأي الشيئين  بين  قايست  ويقال:  المقدار،  هو  والمقياس  اإصبع،  مقدار  اأي  اإصبع  قيس   خشبة 

رت بينهما)١(. قدَّ

اأما في الإصطلاح: تفاوتت عبارات الإأصوليين لتفاوت اعتبارات زاوية النظر اإليه، اإن كان من 

اأعمال المجتهد الذي لإ يتصور وجوده اإلإ به، ، اأم هو مصدر من مصادر الإأحكام وضعه الشارع 

حاله كحال الكتاب والسنة وجد المجتهد اأم لإ، اأو كونه يجمع خواص واأجناس مختلفة، وعلى 

العموم فهناك توجهات ثلاثة في تعريف القياس هي:

التوجه الإأول: يرى القياس هو عمل من اأعمال المجتهد، وهو قول الجمهور)٢(، ويمكن تعريفه 

– على هذا الراأي- اصطلاحاً هو: » اإثبات مثل حكم معلوم في معلوم اآخر لإشتراكهما في علة 

الحكم عند المثبت »)٣(.

بينهما من  باأمر جامع  نفيه عنهما  اأو  لهما  اإثبات حكم  اأو هو: حمل معلوم على معلوم في 

 – للباقلاني  واحــدٍ  غير  التعريف  هذا  نسب  وقد  عنهما.  نفيهما  اأو  لهما  اأو صفة  اإثبات حكم 

-)٤( اإلإ اأني لم اأجده في كتب الباقلاني، بل ذكر الباقلاني –  – بما يوضح معنى القياس 

فقال: » حمل المعاني المودعة في الإأصول التي اإذا ثبت تعلق الحكم بها وجب القياس على 

)١( ينظر: تهذيب اللغة للهروي: ١٧٩/٩، ولسان العرب لإبن منظور: ١86/6.

)٢(  ينظر: المعتمد في اأصول الفقه لإأبي الحسين البصري: ١٩٥/٢، واللمع في اأصول الفقه للشيرازي: ٩6 ، والتلخيص 

مام الحرمين الجويني: ١٤6/٣، والإأحكام في اأصول الإأحكام للاآمدي: ١86/٣، ونفائس الإأصول  في اأصول الفقه للاإ

في شرح المحصول للقرافي: ٣0٥٤/٧، وجمع الجوامع في علم اأصول الفقه لتاج الدين السبكي: ٣٩6، والردود والنقود 

شرح مختصر ابن الحاجب للبابرتي: ٤٥٧/٢، وتيسير التحرير لإأمير باد شاه الحنفي: ٢6٤/٣.

)٣( ينظر: منهاج الوصول اإلى علم الإأصول للبيضاوي: ١8٩.

)٤(  ينظر: الإأحكام في اأصول الإأحكام للاآمدي: ١86/٣، ونفائس الإأصول في شرح المحصول للقرافي: ٣0٥٤/٧.
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المعاني المودعة فيها«)١(.

كالكتاب  الإأحكام  الشارع لإستنباط  اأقامه  اأصــل  القياس  اأن  من  منطلق  وهو  الثاني:  التوجه 

والسنة وغيرها من اأصول التشريع وجد المجتهد اأم لإ، وهو مذهب ابن الحاجب والإآمدي والكمال 

بن الهمام واآخرون)٢(، وعلى هذا يمكن تعريفه باأنه: » مساواة فرع لإأصل في علة حكمه«)٣( .

باأنــه لإ يمكن وضع حد حقيقي للقياس يقف في مقدمة  التوجه يرى  التوجه الثالث: وهــذا 

اأنصفنا لم نر ما  اإذا  اأنا  اإليه فيقول: »  مــام الجويني، ولنفسح له المجال يبين ما ذهب  ركبهم الإإ

قاله القاضي حداً، فاإن الوفاء بشرائط الحدود شديد، وكيف الطمع في حد ما يتركب من النفي 

ثبات والحكم والجامع، فليست هذه الإأشياء مجموعة تحت خاصية نوع ولإ تحت حقيقة  والإإ

جنس«)٤(، والعلة عنده اأن القياس يشتمل على حقائق مختلفة كالحكم حيث اأنه قديم والإأصل 

المقيس عليه، والفرع المقيس حادثان فاأنا لها اأن تجتمع تحت حدٍ واحدٍ، وقد وافقه عليه الإأبياري 

اإضافة، وهي  وابن المنير اإلإ انهما خالفاه في علة ذلك، حيث اأوعزا العلة على اأن القياس نسبة و

بدورها عدمية، والعدم كما هو معروف لإ يتركب من جنسٍ وفصلٍ الحقيقين معاً)٥(.

ينافي  لإ  المجتهد  فعل  اأن  اإذ  الجزئيتين،  هتين  بين  تضاد  لإ  اأنــه  يجد  النظر  اأمعن  من  لكن 

بالضرورة ما نصبه الشارع دليلاً للاأحكام، فيحمل المجتهد الذي من شاأنه اأن يصدر الدليل عنه 

سواء وقع اأم لم يقع، وعلى هذا فالخلاف هنا لفظي لإ يتعدى كونه اختلاف عبارة ليس اإلإ، والإأمر 

فيه هين)6(.

)١(  التقريب والإرشاد للباقلاني: ٣١١/١.

)٢( ينظر: الإأحكام في اأصول الإأحكام للاآمدي: ١٩0/٣، والتقرير والتحبير لإبن الموقت الحنفي: ١60/٣، وبيان المختصر 

شرح مختصر ابن الحاجب لشمس الدين الإأصفهاني:٥/٣، والشرح الكبير لمختصر الإأصول من علم الإأصول للمنياوي: 

في  الإستنباط  وطــرق  الحكام  واأصــول   ،١8٢6/٤ النملة:  لعبدالكريم  المقارن  الفقه  اأصــول  علم  في  والمهذب   ،٤٧6

سلامي للدكتور حمد الكبيسي: ١08. التشريع الإإ

)٣( بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لشمس الدين الإأصفهاني:٥/٣، والتقرير والتحبير لإبن الموقت الحنفي: 

.١٥٧/٣

)٤( البرهان في اأصول الفقه للجويني: ٢/6.

)٥( ينظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان في اأصول الفقه للاأبياري: ١6/٣، وشرح الكوكب المنير لإبن النجار الفتوحي: 

١١/٤، والبحر المحيط للزركشي: ٧/ ٧-8.

)6(  ينظر: الشرح الكبير لمختصر الإأصول للمنياوي: ٤٧٧.
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قياس الدلإلة مفهومه واأنواعه ومشروعيته )دراسة اأصولية مقارنة( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

المَّطلب الثاني: اأنواع القياس

اإن للقياس اأنواع عديدة يستمد هذا التعدد من تنوع الإعتبارات، كذا تعدد اأركانه التي يعتمد 

طالة، وابتعاداً عن التكرار  جمال معرفاً بها اختصاراً تجنباً للاإ عليها في وجوده، لذا ساأذكرها على الإإ

كون هذه الإأنواع قد تتبعها غير واحدٍ من الإأصوليين وما لم يذكره هذا ذكره ذاك.

اأنواع القياس: سبق القول باأن هناك اعتبارات عديدة األقت بظلالها على اأنواع القياس فتنوع 

وتعددت تلك الإأنواع وهذه الحيثيات هي:

اأولإً : باعتبار المَّاهية: اأي القياس من حيث هو هو فينقسم على)١(:

١- قياس قطعي: فهوما قطع فيه بعلية الوصف في الإأصل، وقطع بوجودها في الفرع، ويشمل 

القياس الإأولى والقياس المساوي مثل قياس الضرب على التاأفف في الحرمة)٢(، في قوله تعالى: 

اإن كان قطعي اإلإ اأن الحكم الثابت به ظني   فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَإ تََنْهَرْهُمَا)٣(، وهذا القياس و

كون معتمده دلإلة الإألفاظ، وهي لإ تفيد اإلإ الظن، وعلى هذا لإ يلزم من كون القياس قطعي اأن 

يكون حكمه كذلك)٤(.

٢-  قياس ظني: هو ما كانت اإحدى المقدمتين فيه اأو كلتاهما ظنية، اأي: اأنا ظننا ظناً غالباً 

اأن هذه هي علة الإأصل، وقطعنا بوجودها في الفرع، اأو اأنا ظننا اأن هذه هي علة الإأصل، وظننا 

وجودها في الفرع كالقياس على الإأصناف في الربا)٥(. وبيانه اأن العلة مظنون بها فقد تكون الطعمية 

اأو الإدخار اأو القوت اأو الكيل وهكذا.

المقيس عليه من حيث  للاأصل  تبعاً  الفرع  اإن حكم  ثانياً: باعتبار ثبوت الحكم في الفرع: 

اأولــى من حكم  ثبوته، وهذا لإ يعني بالضرورة اأن الفرع مساوٍ للاأصــل في الحكم، بل قد يكون 

الإأصل، وقد يكون مساوٍ له اأو اأدنى منه، وعلى هذا انقسم على القياس بناءً على هذه المقدمة 

على)6( :

)١(  ينظر: المنخول من تعليقات الإأصول للغزالي: ٤٣٢ فما بعدها، والمسودة في اأصول الفقه لإآل تيمية: ٧08/٢، ومنهاج 

الوصول اإلى علم الإأصول للبيضاوي: ١٩6.

)٢(  المهذب في اأصول الفقه المقارن لعبدالكريم النملة: ٤/ ١٩٢٢.

سراء، من الإآية: ٢٣. )٣(  سورة الإإ

)٤(  ينظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول للاأسنوي: ٣١٣، والتقرير والتحبير لإبن الموقت الحنفي: ٣/١68.

النملة: لعبدالكريم  المقارن  الفقه  اأصــول  في  والمهذب  للاأســنــوي:٣١٣،  الوصول  منهاج  السول شرح  نهاية  ينظر:    )٥( 

.٤/ ١٩٢٢

)6(  ينظر: الفوائد السنية في شرح الإألفية للبرماوي:١٤0/٥-١٤٢، والمهذب في اأصول الفقه المقارن لعبدالكريم النملة: 
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١-  قياس الإأولــى: وهي اأن تكون العلة في الفرع اأولــى منه في الإأصــل المقيس عليه، وذلك 

اأولــى يكون  الوالدين ومن باب  اأذى  لعلة  التاأفف جاء  فاإن تحريم  التاأفف؛  كقياس الضرب على 

الضرب. 

٢-  قياس المَّساوي: وهو اأن يكون حكم الفرع مساوٍ لحكم الإأصل من غير ترجيح، مثل قياس 

اإحراق مال اليتيم على اأكله في الحرمة لإشتراكهما في علة الإتلاف من غير وجه حق.

٣-  قياس الإأدنى: وهو اأن تكون العلة في الفرع اأضعف اأو اأدنى منها في الإأصل، كقياس التفاح 

على البر في الربا.

ثالثاً : باعتبار العلة: معلوم اأن العلة هي ركن من اأركان القياس بل هي اأهم هذه الإأركان، »وهي 

الوصف الظاهر المنضبط، الذي يشتمل على المعنى المناسب للحكم«)١(. فانقسم القياس من 

حيث علته على اأقسامٍ ثلاثةٍ وكل من هذه الإأقسام قد تضمن اأقساماً اأخرى وهي:

القسم الإأول: من حيث طرق اثبات العلة)٢(:

١-  قياس منصوص العلة: اأي ما كانت علته ثابتةً بالنص، فيكون القياس كالنص ينسخ وينسخ 

به كتحريم الخمر.

٢- قياس مستنبط العلة: وهو ما لم ينص على العلة، بل استنبطت باإحــدى طرق استنباطها 

كالدوران والسبر والتقسيم والطرد والشبه.

على اأن هناك من سمى كل من هذه الطرق لمعرفة العلة نوعاً من اأنواع القياس، فسمى قياس 

السبر وقياس الطرد وهكذا)٣(.

له  لعبدال� الفقه  اأصل  وتيسير علم  الزلمي:١٥٩- ١6٢،  للدكتور مصطفى  الجديد  الفقه في نسيجه  واأصــول   ،١٩٢٤/٤

العنزي: ١8٩- ١٩0.

سلامي للدكتور حمد الكبيسي: ١٢١. )١( ينظر: اأصول الإأحكام وطرق الإستنباط في التشريع الإإ

)٢(  ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر في اأصول الفقه على مذهب الإمام اأحمد بن حنبل لإبن قدامة المقدسي: ١٤٢/٢، 

عند  التخريج  الحنفي:٣0٤/٣،  الموقت  لإبن  والتحبير  والتقرير   ،٣٣٣/٢ الطوفي:  الدين  لنجم  الروضة  مختصر  شرح 

الفقهاء والإأصوليين ليعقوب التميمي: ٢٤٩.

)٣(  ينظر: الإحكام في اأصول الإأحكام لإبن حزم الظاهري: ٣٥8.
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القسم الثاني: من حيث مطابقة العلة، انقسم القياس على)١(:

١-  قياس الطرد: هو اإثبات حكم الإأصل في الفرع لإجتماعهما في علة الحكم.

٢-  قياس العكس: هو رد الفرع اإلى اأصل، لكنه رد اإليه ليثبت في الفرع نقيض حكمه، ولإ بد 

من اعتبار علة في الإأصل اأيضا واعتبار نقيضها في الفرع.

القسم الثالث: من حيث ماهية العلة: انقسم القياس من وجهة نظر هذه الحيثية على:

١- قياس علة: وهو القياس الذي صرح فيه بالعلة التي لإأجل شُرعَِ الحكم)٢(.

٢- قياس دلإلة: وهو القياس الذي جمع بين الفرع والإأصل بلازم العلة مثل الرائحة الملازمة 

اأنه لم يصرح فيه بالعلة بل بلازمٍ من لوازمها)٣(،  للشدة في تحريم النبيذ قياساً على الخمر، اأي 

على اأني ساأفرد هذا النوع من القياس وما يتعلق به بمبحثٍ مستقل كون البحث يدور في فلكه لذا 

ساأكتفي بهذا هنا.

٣- قياس في معنى الإأصل: وهو قياس بنفي الفارق بين الفرع والإأصل كاإلحاق الإأمة بالعبد في 

الحد)٤(.

٤- قياس بنفي الفارق: »هو بيان اأن الفرع لم يفارق الإأصل اإلإ فيما لإ يؤثر، فيلزم اشتراكهما 

في المؤثرة«)٥(.

القسم الرابع: باعتبار اأوصاف العلة الجامعة له:

اأو مجموعة اأوصــاف، فاإن كان  اإن قياس شيء على شيءٍ اآخر لإبد من اشتراكهما في صفة 

للاأصل المقيس عليه اأوصافاً متعددة، فيكون اإلحاق الفرع باأصله تبعاً لتوافر هذه الإأوصاف كلها اأو 

لفيصل والإجــتــهــاد  التقليد  بين  الــرشــاد  ومــقــام   ،٤٤٣/٢ الــبــصــري:  الحسين  لإأبــي  الفقه  اأصـــول  فــي  المعتمد  ينظر:    )١( 

النجدي: ٣0.

)٢(  ينظر: شرح مختصر اأصول الفقه لإأبي بكر الجراعي الحنبلي: ٣/٢٧6.

مام اأحمد بن حنبل لإبن قدامة المقدسي:٧٧/٢،  )٣(  ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر في اأصول الفقه على مذهب الإإ

الفوائد السنية في شرح الإألفية للبرماوي: ١٤0/٥، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي:٤0٥/٣، وشرح مختصر 

اأصول الفقه لإأبي بكر الجراعي الحنبلي: ٢٧6/٣، واأصول الفقه الذي لإ يسع الفقيه جهله لعياض السلمي: ١٥8.

مام اأحمد بن حنبل لإبن قدامة المقدسي: ٣٧٢/١،  )٤(  ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر في اأصول الفقه على مذهب الإإ

الفوائد السنية في شرح الإألفية للبرماوي: ١٤٢/٥، ونشر البنود على مراقي السعود للشنقيطي: ٢٥٣/٢.

)٥(  تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي للزركشي: ٣٢١/٣،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ د. عبود عيادة خلف - اأ. د. معن نوري محمد 

اأغلبها اأو حتى بعضها، وبناءً على هذه المقدمة انقسم القياس على)١(:

١- قياس جلي: وهو اأن يحمل الفرع على الإأصل بجامع العلة التي علق الحكم عليها شرعاً من 

غير فكر ولإ معاناة، اأي مقطوع بنفي مفارقة العلة في الفرع عنها في الإأصل)٢( .

التي علق  العلة  الفرع على الإأصــل بجامع  اأن يحمل  قياس غلبة الشبه )الواضح(:  وهو   -٢

الحكم عليها شرعا وثبتت هذه العلة بضربٍ من الظاهر)٣(.

٣- قياس خفي:  وهو اأن يحمل الفرع على الإأصل بجامع العلة التي علق الحكم عليها شرعاً، 

ولكن لإ يتبين اإلإ باإعمال فكر، فلم يقطع بنفي الفارق في المؤثر بين الفرع والإأصل، كقياس القتل 

بالمثقل على المحدد)٤(.

رابعاً : باعتبار ما يدخله القياس: انقسم القياس باعتبار ما يدخله القياس على ثمانية اأقسام)٥(:

1- القياس في العقليات: وهو ما تحقق بين الفرع والإأصل جامع عقلي، اإما بالحد اأو العلة اأو 

الدليل اأو الشرط)6(.

2- القياس في الشرعيات: فاإن كل حكمٍ شرعيٍ يمكن تعليله جاز فيه القياس للاشتراك.

٣- القياس في اللغات: وهو اأن يسمى شيء بشيءٍ اآخر لغةً لجامع بينهما مثل النباش يسمى 

سارقاً)٧(.

)١(  ينظر : المسودة في اأصول الفقه لإآل تيمية: ٧٢0/٢، والوجيز في اأصول التشريع لمحمد حسن هيتو: ٢66 فما بعدها.

مام اأحمد بن  )٢(  ينظر: اللمع في اأصول الفقه للشيرازي:٩٩، وروضة الناظر وجنة المناظر في اأصول الفقه على مذهب الإإ

حنبل لإبن قدامة المقدسي: ١٤٣/٢، والبحر المحيط في اأصول الفقه للزركشي: ٧/٤8.

)٣(  ينظر: البحر المحيط في اأصول الفقه للزركشي: ٤٩/٧، وقواعد الإأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي: ٢٤.

مام  )٤(  ينظر: اللمع في اأصول الفقه للشيرازي: ٩٩-١00، وروضة الناظر وجنة المناظر في اأصول الفقه على مذهب الإإ

اأحمد بن حنبل لإبن قدامة المقدسي: ١٤٣/٢، والبحر المحيط في اأصول الفقه للزركشي: ٧/٤8.

بهاج في شرح المنهاج لتاج الدين السبكي وولده  )٥(  ينظر: شرح تنقيح الفصول في علم الإأصول للقرافي: ٤١٢-٤١6، والإإ

تقي الدين السبكي: ٢٧/٣، ومنهاج الوصول للبيضاوي: ١٩٧ فما بعدها، والمهذب في اأصول الفقه للنملة:١٩٢٧/٤ 

فما بعدها.

)6(  ينظر: نهاية السول شرح منهاج الإأصول للاأسنوي: ٣١6، والبحر المحيط في اأصول الفقه للزركشي: 8٣/٧.

)٧(  ينظر: التمهيد في تخريج الفروع على الإأصول للاأسنوي: ٤68، والبحر المحيط في اأصول الفقه للزركشي: 8٣/٧، 

وجزء من شرح تنقيح الفصول في علم الإأصول لناصر الغامدي: ٣8١/٢.
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قياس الدلإلة مفهومه واأنواعه ومشروعيته )دراسة اأصولية مقارنة( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

4- القياس في الإأسباب: وهو قياس محل وجدت فيه علةً شابهت علةً في محل اآخر اأضيف 

حكم فيه اإلى سببٍ)١(.

5- القياس في العدم الإأصلي: وهو القياس على عدم خواص الشيء على عدمه، مثل القياس 

على عدم وجود صيام شهر اآخر غير رمضان على عدم وجود صلاة سادسة)٢(.

اإثبات حكم بعض الحدود والمقدرات  6- القياس في المَّقدرات والحدود والكفارات: وهو 

قياساً على حكم حدود ومقدرات اأخرى)٣(.

7- القياس في الرخص: وهو القياس على حكمٍ شرعي ثبت كرخصة لإشتراكهما في العلة 

التي لإأجلها رخص في حكم الإأصل، كقياس الثلج على المطر في رخصة الجمع بين الصلاتين 

بجامع اأن كلاهما يؤذي المسلم، لكن يشترط فيه وضوح الشبه للاشتراك في المناسبة)٤(.

٨- القياس في العاديات: وهو القياس على ما كان في العادة كاأقل الحيض واأكثره)٥(.

خامساً: باعتبار صحة القياس وفساده)6(:

1- قياس صحيح: وهو الذي اجتمعت فيه اأوصاف الفرع والإأصل في اأمرٍ يوجب هذا الإجتماع)٧(.

اأن يفارق الفرع الإأصل المقيس عليه فيما له تاأثير، وهذا النوع هو  2- قياس مع الفارق: وهو 

بين  الــذي من خلالــه يميز  الوصف  الفارق فهو  اأمــا  اإن لم يكن عينه)8(،  الفاسد  بالقياس  ملحق 

)١(  ينظر: البحر المحيط للزركشي: 8٥/٧، وجزء من شرح تنقيح الفصول في علم الإأصول لناصر الغامدي: ٣٩١/٢.

)٢(  ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤١٤، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب لحسين السملالي: ٤٥٢/٥.

بهاج في شرح المنهاج لتاج الدين السبكي:٣0/٣، تحفة  )٣(  ينظر: العدة في اأصول الفقه لإأبي يعلى: ١٤0٩/٤، والإإ

المسؤول في شرح مختصر منتهى السول لإأبي زكريا الرهوني: ١٤٩/٤، والتحبير شرح التحرير في اأصول الفقه للمرداوي: 

.٣٥١8/٧

لعياض  الفقيه جهله  الذي لإ يسع  الفقه  واأصــول  للنملة: ١٩٣٩/٤،  للرازي: ٣٥٣/٥، والمهذب  المحصول  ينظر:    )٤(

السلمي: ١٧8.

)٥(  ينظر: المهذب في اأصول الفقه المقارن لعبدالكريم النملة: ١٩٤٩/٤،

الرشاد بين  للرازي: ١٢/٥، ومقام  مام الحرمين الجويني: ٣/ ١٤8، والمحصول  الفقه لإإ اأصول  التلخيص في  )6(  ينظر: 

التقليد والإجتهاد لفيصل بن عبدالعزيز النجدي: ٣0.

المهمة  الفقه  اأصــول  الجويني: ١٤٧/٣، ورسالة لطيفة جامعة في  الحرمين  مــام  الفقه لإإ اأصــول  التلخيص في  ينظر:    )٧(

لعبدالرحمن اآل سعدي: ٩6.

)8(  ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي للزركشي: ٣٢١/٣، وجزء من شرح تنقيح الفصول في علم 

الإأصول لناصر الغامدي) رسالة ماجستير(: ٣١٤/٢.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ د. عبود عيادة خلف - اأ. د. معن نوري محمد 

الإأصل والفرع في عدم اإمكانية اإجراء حكمه في الفرع، للفرق بينهما في العلة)١( .

٣- قياس فاسد: وهو الذي لم يحصل الجامع فيه في نفس الإأمــر، اأو ما ورد النص بخلافة، 

وذلك كقياس الإأنثى على الذكر في الميراث)٢(.

سادساً: باعتبار ما يتعدى به القياس : انقسم القياس على قسمين من حيث ما يتعدى به)٣(:

١- قياس متعدٍ بالباء: وهذا قليل ويكثر في القياس اللغوي، مثل قياس صب البول في الماء 

الراكد بالبول فيه.

٢- قياس متعدٍ بـ ) على (: وهذا هو الشائع ويدخل القياس اللغوي والشرعي مثل قياس النبيذ 

على الخمر. 

)١(  ينظر: شرح مختصر اأصول الفقه لإأبي بكر الجراعي الحنبلي: ٣/ ٢٧٣.

بن عبدالعزيز  لفيصل  والإجتهاد  التقليد  بين  الرشاد  ومقام  للاآمـــدي: ٣/١88،  الإأحــكــام  اأصــول  في  الإأحــكــام  ينظر:    )٢(

النجي:٣0، ومذكرة في اأصول الفقه للشنقيطي: ٥٩6.

)٣(  ينظر: المهذب في علم اأصول الفقه المقارن للدكتور عبدالكريم النملة: ٤/١8١8.
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قياس الدلإلة مفهومه واأنواعه ومشروعيته )دراسة اأصولية مقارنة( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

المبحث الثاني
قياس الدلألة

المَّطلب الإأول: تعريفه

من المتعارف عليه اأن اأصول الفقه هو مركب اإضافي اعتاد علمائه اأن يعرفوه بكلا الإعتبارين 

اأي كونه مركباً اإضافياً من اأصول وفقه، ثم تعريفه كلقب يدل على علم مخصوص)١(، وقد تحقق 

هاهنا في موضوع بحثي هذا التركيب، فاإنه مركب اإضافي مكون من لفظي ) القياس( و) الدلإلة( 

فساأعرف به كونه مركباً اإضافياً ثم اأعرِّف به كونه علماً دل على نوع مخصوص من اأنواع القياس، 

لغةً واصــطلاحــاً)٢(،  تعريفه  القياس سبق  اأن  وبما  نولهم،  الإأصوليين وغــزل على  نهج  وهــذا على 

ساأكتفي هنا بتعريف الدلإلة لغةً واصطلاحاً ثم التعريف بهذا المركب كونه لقباً خاصاً وضع لما 

تعارف عليه الإأصوليون من كونه نوعاً من اأنواع القياس، وكما اأن اللغة هي المُعِين الإأول للوقوف 

على معاني الإألفاظ كونها وضعت باأصل الوضع للدلإلة على هذا المعنى اأو ذاك للترابط الموجود 

بين اللفظ والمعنى، لذا فالبداية عند التعريف بها لغةً:

تعريف الدلإلة لغةً:  من دل يدل اإذا هدى، ودللت بهذا الطريق دلإلةً، اأي عرفت به، والدليل 

الإأمارة على الشيء، وهو بيِّن الدِلإلة والدَلإلة)٣(، وهي مفرد دلإلإت -لغير المصدر-، وهي الإلتفات 

رادة لمعنى من اللفظ لم يتوجه السامع من  من اللفظ اإلى المعنى من حيث اأنه مراد، فلولإ العلم بالإإ

اللفظ اإلى المعنى)٤(، وعلم الدلإلة: هو العلم المختصّ بدراسة معاني الإألفاظ والعبارات والتَّراكيب 

اللغُويََّة في سياقاتها المختلفة)٥(.

الدلإلة اصطلاحاً: هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء اآخر، ويسمى الإأول 

دالإً والثاني مدلولإً، والإرتباط بين الإثنين حالإً، سواءٌ كان ذلك بلفظ اأو غيره ؛ لإأن الدلإلة تارة 

سلامي للدكتور حمد الكبيسي: ١٣، والوجيز في اأصول الفقه  )١(  ينظر: اأصول الإأحكام وطرق الإستنباط في التشريع الإإ

للدكتور عبدالكريم زيدان: ٩.

)٢(  انظر صحيفة: ٣ من هذا البحث .

)٣(  ينظر: تهذيب اللغة للهروي: ٤8/١٤، ومعجم مقاييس اللغة لإأبي الحسين الرازي: ٢٥٩/٢.

)٤( ينظر: الكليات للكفوي: ١0١٥ .

)٥( ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة لإأحمد مختار: ٧6٤/١.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ د. عبود عيادة خلف - اأ. د. معن نوري محمد 

تكون لفظية، وتارة تكون غير لفظية)١(.

معناه  في  بان  اإضافي  به كمركب  التعريف  دور  مفرديه جاء  باعتبار  المصطلح  هذا  بيان  بعد 

اللغوي والإصطلاحي فوجب بيانه كلقب لنوع مخصوص وهو: 

من  اأثـــراً  اأو  لوازمها  من  لإزمٍ  اأو  العلة  بدليل  والإأصـــل  الفرع  بين  يجمع  اأن  هو  الدلإلة:  قياس 

اآثارها، فيدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في الحكم ظاهراً ، اأو اأن يستدل بانتفاء الحكم عن 

 الشيء على انتفائه عن مثله، مثل الخل من الموائع لإ تجوز به الطهارة فلا تجوز اإزالة النجاسة

به مثل اللبن)٢(.

المَّطلب الثاني: اأنواع قياس الدلإلة

سبق للبحث اأن تتبع اأنواع القياس ككل وهنا ساأتتبع اأنواع قياس الدلإلة، فهو قد انقسم على 

اأنواع بحيثيات مختلفة هي: 

اأولإً: من حيث المَّاهية فقد انقسم على ثلاثة اأقسام)٣(:

١- الإستدلإل بخصيصة من خصائص الشيء عليه: مثل الإستدلإل على عدم الوجوب في 

اأن السجود على  الــتلاوة لجواز فعله على الراحلة من غير عذر فاأشبه سجود النفل، وبما  سجود 

الراحلة من خصائص النفل يستدل على اأن سجود التلاوة نفلاً اأيضاً.

يجاب الزكاة في مال الصبي، فاإن من اأوجب العشر في  ٢- الإستلال بالنظير على النظير: كالإإ

زرعه يوجب ربع العشر في ماله قياساً عليه، فالعشر في الزروع نظير ربعه في المال. 

اأنه عباده تبطل  الوضوء على  الترتيب في  وذلك كاإيجاب  الإستدلإل بضربٍ من الشبه:   -٣

بالنوم، فوجب الترتب فيها كالصلاة.

)١( ينظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي: ٣١٧/١، والمهذب في علم اأصول الفقه المقارن لعبدالكريم النملة: ١0٥٥/٣، 

اإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة: ٢08/١، ومفاهيم الإألفاظ ودلإلتها عند الإأصوليين للدكتور  و

بشير الكبيسي: ١٢.

)٢(  ينظر: اللمع في اأصول الفقه للشيرازي: ١00، والمستصفى للغزالي: ٣٢٩، والمحصول لإبن العربي: ١٢6، والمحصول 

مام اأحمد بن حنبل لإبن قدامة المقدسي:  للرازي: ٣٤6/٥، وروضة الناظر وجنة المناظر في اأصول الفقه على مذهب الإإ

.٧٧/٢

مام الحرمين الجويني: ٥٧/٢، )٣(  ينظر: المعونة في الجدل للشيرازي: ٣٧- ٣8، والبرهان في اأصول الفقه لإإ
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قياس الدلإلة مفهومه واأنواعه ومشروعيته )دراسة اأصولية مقارنة( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

ثانياً: من حيث الإأمر المَّؤثر الجامع بين الإصل والفرع: انقسم على اأربعة اأقسامٍ اأيضاً)1(:

النبيذ على  العلة: كقياس  لوازم  والإأصل لإزماً من  الفرع  بين  الجامع  الوصف  يكون  اأن   -١

الخمر بالرائحة الملازمة لكليهما.

٢- اأن يكون اأثراً من اآثاره: كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد كونه قتل اإثم وعدوان.

بالواحد  قتلهم  الواحدة على  باليد  الجماعة  قطع  اأحكامه: كقياس  اأن يكون حكمَّاً من   -٣

لوجوب الدية عليهم فوجب القصاص عليهم جميعاً.

٤- اأن يستدل بانتفاء الحكم عن الشيء على انتفائه عن مثله: مثل الخل من الموائع لإ تجوز 

به الطهارة فلا تجوز اإزالة النجاسة به مثل اللبن)٢( .

المَّطلب الثالث: اآراء الإأصوليين واأدلتهم في مشروعيته

وصل بنا المطاف اإلى حمى اآراء الإأصوليين في حكم قياس الدلإلة، فقد اختلفوا على مذاهب 

ثلاثة:

المَّذهب الإأول: قالوا باأنه دليل يصلح الإحتجاج به وهو قول الجمهور)٣(.

اأن ما وجدته عند  اإلإ  يُرجََحُ به وهو قول الشيرازي)٤(،  اأنه ليس بدليل لكن  الثاني:  المَّذهب 

الشيرازي اأنه قسم قياس الدلإلة على اأضربٍ ثلاثة ثالثها الإستدلإل بضرب من الشبه، وهذا الإأخير 

هو ما وقع فيه الإختلاف بين كونه دليلاً اأم لإ، فرجح الشيرازي اأنه لإ يصلح دليلاً بل يَُتَرجََحُ به، 

ثم قال وهو الإأصح)٥(، وعلى هذا فالإختلاف بين الشيرازي ومن وافقه، وبين الجمهور ليس على 

قياس الدلإلة، اإذ هو يقول بهذا النوع من القياس)6(، بل الإختلاف على ضرباً من اأضربه، على 

اأن هذا ليس قول الشيرازي فحسب، بل وافقه عليه كثير من الشافعية كالإآمدي والزركشي، وكذا 

حكام في اأصول الحكام للاآمــدي: ٤/٤، وشرح مختصر الروضة للطوفي: ٤٣٧/٣، والإعتصام للشاطبي:  )١(  ينظر: الإإ

٢٤٣/٣، والبحر المحيط في اأصول الفقه للزركشي: 6٤/٧.

)٢(  ينظر: اللمع في اأصول الفقه للشيرازي: ١00، والمستصفى للغزالي: ٣٢٩، وروضة الناظر وجنة المناظر في اأصول الفقه 

مام اأحمد بن حنبل لإبن قدامة المقدسي: ٧٧/٢. على مذهب الإإ

اإحكام الفصول في اأحكام الإأصول للباجي: 6٣٥/٢، والواضح في اأصول الفقه لإبن  )٣(  ينظر: الرسالة للشافعي: ٤٧6، و

عقيل: ٤٩/٢، واأصول الفقه لإبن مفلح:١٣٥٢/٣، ومنهاج الوصول اإلى علم الإأصول للبيضاوي: ٢06 .

مام اأحمد بن حنبل لإبن قدامة المقدسي: ٢٤٧/٢. )٤(  ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر في اأصول الفقه على مذهب الإإ

)٥(  ينظر: المعونة في الجدل للشيرازي: ٣8،

)6(  ينظر: اللمع في اأصول الفقه للشيرازي: ١00، والتبصرة في اأصول الفقه للشيرازي: ٤٥8.
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 - – مام اأحمد بن حنبل الباقلاني من المالكية كما نقله عنه الغزالي والإآمدي)١( ، كما اأن للاإ

روايتان الإأولى اأن لإ يصح القياس، والثانية يصح)٢(.

مامية)٣(، وهؤلإء اإنكارهم  المَّذهب الثالث: اأنكروا قياس الدلإلة وهو قول الظاهرية والشيعة الإإ

ليس موجهاً على قياس الدلإلة على وجه الخصوص، بل اأنكروا القياس بالكلية، ومن ضمنه قياس 

الدلإلة، وعلى هذا فهم لم يقولوا بالقياس اأصلاً، سواء اأكان قياس دلإلة اأم قياس علة، وعلى هذا 

فخلافهم مع الجمهور على اأصل القياس وفروعه تبع له، وليس فقط على قياس الدلإلة، على اأن 

مامية فرقوا بين منصوص العلة ومستنبطها فاأقروا الإأول واأنكروا الإأخير)٤(. هناك بعض المعتزلة والإإ

الإأدلة ومناقشتها:

القياس منطلق حــول جزئية منه  الناشئ حــول هــذه الجزئية من  اأن الإخــتلاف  اأوضــحــتُ  كما 

عند المذهبين الإأول والثاني لإ اإلى اأصله، فاإن علماء الإأصول بمجموعهم يجعلونه دليلاً يصلح 

الإحتجاج به، واأما الإختلاف مع المذهب الثالث فهو على اأصل القياس لإ على نوع من اأنواعه، 

لذا سيكون عرض الإأدلة بناءً على هذه المقدمة : 

اأدلة اأصحاب المَّذهب الإأول: قد وجهوا اأدلتهم تتراً معززةً لما ذهبوا اإليه، فنزلت تلك الإأدلة 

اإن لم توجه اإلى قياس الدلإلة على وجه الخصوص، فاإنها تثبت  خيولإً صاهلةً ساح النزاع، وهي و

القياس بوجه عام ومن ضمنه قياس الدلإلة، كون من اأنكر قياس الدلإلة اأنكر القياس ككل وليس 

فقط قياس الدلإلة فضلاً عن ردهم لمن اأنكر جزئية من قياس الدلإلة وستاأتي، وعلى هذا تلخصت 

هذه الإأدلة بما ياأتي)٥(:

)١(  ينظر: المنخول من تعليقات الإأصول للغزالي: ٤8١، والإأحكام في اأصول الإأحكام للاآمدي: ١8٥/٣، والبرهان في 

- في كتبه  الباقلاني –  راأي  اأجــد  لم  اأنــي  للزركشي: ٥٤/٧. علماً  المحيط  والبحر  للاآمــدي: ٢/٥8،  الفقه  اأصــول 

فاكتفيت بما نقله عنه الغزالي والإآمدي – - بعد بذل الوسع.

)٢(  ينظر: العدة في اأصول الفقه لإأبي يعلى: ٤/١٣٢6،

)٣(  ينظر: الإأحكام في اأصول الإأحكام لإبن حزم الظاهري: ٥٣/٧، والنبذة الكافية في اأحكام اأصول الدين ) النبذ في اأصول 

الفقه( لإبن حزم الظاهري: 6٢، والعدة في اأصول الفقه للطوسي:8/١ و 6٥١/٢- 6٥٢.

)٤(  ينظر: المعتمد في اأصول الفقه لإأبي الحسين البصري: ٢١0/٢، ومعارج الإأصول للحلي: ١8٣.

بهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي وولده تاج  )٥(  ينظر: الحدود في الإأصول للباجي: ٤٥٢/١و ٢0١/٢، والإإ

اإعلام الموقعين عن رب العالمين لإبن القيم: ٢88/٢، واأصول الإأحكام وطرق الإستنباط  الدين ابن السبكي: ١٢/٣، و

سلامي للدكتور حمد الكبيسي: ١١٢- ١١٤، واأثر الإختلاف في القواعد الإأصولية في اختلاف الفقهاء  في التشريع الإإ

لمصطفى الخن: ٤٢٢ فما بعدها.
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قياس الدلإلة مفهومه واأنواعه ومشروعيته )دراسة اأصولية مقارنة( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

١-  استدلوا باآيات كثيرة منها قوله تعالى:  كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَاراً)١(، ووجه الإستدلإل 

له شبه علماء اليهود واأحبارهم ممن حملوا اأمانة الكتاب كمثل الحيوان الإأعجمي الذي يحمل  اأن ال�

الإأسفار، وهو لإ يفقه منها شيء، وهذا قياس صورة على صورة لإشتراكهما في علة عدم الفهم)٢(.

٢- واستدلوا من السنة ما جاء عن اأناس عن اأهل حمص من اأصحاب معاذ بن جبل -  - اأن 

له  لما اأراد اأن يبعث معاذاً اإلى اليمن قال : )) كيف تقضي اإذا عرض لك قضاء ؟ ((  رسول ال�

 ، له له ؟ ((، قال : فبسنة رسول ال� له، قال : )) فاإن لم تجد في كتاب ال� قال: اأقضي بكتاب ال�

لــه؟((، قال: اأجتهد راأيي ولإ، اآلو،  له ، ولإ في كتاب ال� قال: ))فاإن لم تجد في سنة رسول ال�

له لما يرضي رسول  له  صدره، وقال: )) الحمد لله الذي وفق رسول، رسول ال� فضرب رسول ال�

له(()٣(، اإلإ اأن الحديث تكُلِّمَ في سنده فقد قال البخاري –- عنه: لإ يصح الحديث، وقال  ال�

عنه الترمذي –- : ليس اإسناده عندي بمتصل، وهذا الحديث مداره على الحارث بن عمرو وهو 

له الثقفي، وعلى هذا  ابن اأخي المغيرة بن شعبة – - وهو مجهول ولم يرو عنه اإلإ محمد بن عبيدال�

له لم يسمع منه، وقد روي من طريق اآخر عن اأصحاب معاذ  فهو مرسل حيث اأن محمد بن عبيد ال�

وهم مجهولون اأيضاً ومجرد صحبتهم لمعاذ –- لإ تنتهض في تعديلهم، فيما قال ابن الجوزي 

اإن كان  –- معلقاً على الحديث بعد اأن قرر عدم ثبوته سنداً بقوله: » هذا الحديث لإ يصح و

اإنما ثبوته لإ  الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه، ولعمري اإن كان معناه صحيحاً 

يعرف«، وهذا اأيضاً لإ ينتهض لتصحيح الحديث حيث اأن نقل الفقهاء له، لإ يرفع الحديث اإلى 

درجة يصح الإستدلإل به هنا، وهذا بمقابل اأقوال اأهل الحديث الذين ضعفوه)٤(، وعل هذا فلا 

يصح الإستدلإل به.

٣- روي عن النبي  اأنه ذكر اأحكاماً، وعلل تلك الإأحكام وهذا موجب لإتباع العلة فحيثما 

كانت كان الحكم وذلك هو عين القياس)٥(.

)١(  سورة الجمعة، الإآية: ٥.

)٢(  ينظر: الجامع لإأحكام القراآن للقرطبي: ٩٤/١8.

)٣( اأخرجه اأبو داود السجستاني في سننه، باب اجتهاد الراأي في القضاء برقم ) ٣٥٩٢ (: ٢١٥/٤.

)٤( ينظر: تحفة الطالب بمعرفة اأحاديث مختصر ابن الحاجب لإبن كثير: ١٢٥- ١٢6، ومشارق الإأنوار الوهاجة ومطالع 

مام ابن ماجه لمحمد بن علي اآدم: ١8٩/٢، ولمزيد بيان حول الحديث يراجع رسالتي  الإأسرار البهاجة في شرح سنن الإإ

الموسومة بـ) تاأصيل القواعد الإأصولية المختلف فيها بين المالكية والحنابلة –دراسة اأصولية-:٢٤-٢٥.

)٥( مثل حديث الدافة حيث نهاهم عن ادخار لحوم الإأضاحي، فلما اأباحها لهم علل النهي لإأجل الدافة، فقال : ))اإنما 

نهيتكم من اأجل الدافة التى دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا((، اأخرجه مسلم في صحيحه، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، 
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  – ٤- واستدلوا بالإأثر فقد جاء من كتاب طويل لعمر بن الخطاب لإأبي موسى الإأشعري

له  – جاء فيه : »ثم قايس الإأمور عند ذلك , واعرف الإأمثال والإأشباه , ثم اعمد اإلى اأحبها اإلى ال�

فيما ترى«)١(.

٥- واستدلوا بالعقل حيث اأن المسواة بين اأمرين متماثلين يقضي بمساواتهما في الحكم، وما 

يجري على اأحدهما يجري على الإآخر. 

اأكتفي بهذا القدر اإذ الإأدلة كثيرة، ومن تتبعها من العلماء اأكثر، وبهم الغنية، وكفاية المؤنة.

اأدلة اأصحاب المَّذهب الثاني: وهم الذين يقرون بقياس الدلإلة لكنهم اعترضوا على ضرباً 

من ضروبه، وهؤلإء لإ اأعلم لهم دليلاً اإلإ اأن قالوا: اأن قياس الشبه – نوع من اأنواع قياس الدلإلة- 

كقياس الطرد من جهة اأن لإ يناسب الحكم حيث اأن قياس الشبه لإ يناسب الحكم وغير مشعر 

به، فلما رد قياس الطرد لذلك فيرد هذا النوع من القياس اأيضاً)٢(

اإليه على  اأدلــة نصرةً لما ذهبوا  فيما اأجــاب اأصحاب المذهب الإأول زيــادةً على ما قدموا من 

اأصحاب المذهب الثاني بما ياأتي)٣(:

١- لإ تخلو واقعة ما من حكم لله فيها، وبناءً على هذه المقدمة نقول اأن من نظر في مسالك 

خالة  اعتبار المناسبة يتبين له اأن المعنى المخيل في المسائل لإ يعم وجوده، بل لو قيل لإ يطرد الإإ

المناسبة عشر تلك المسائل لم يكن مجازفاً هذا من جهة.

٢-  واأما من جهة اأخرى فاإن الغرض الإساسي من قياس المعنى غلبة الظن، وكل مسلك من 

اإن بعد لكنه اأثار ظناً متقبلاً وهذا القدر معمول به في الشريعة،  قبيله وجنسه عند قرب النظر، و

اإن لم يكن مقطوعاً به ولإ يورث علماً بل يقتضي الظن فيقبل كقياس المعنى، وعلى هذا  وهو و

اإن لم تورد القطع اأو العلم بل  لم يبق داعٍ للاعتراض فاإن الظنون المقبولة يعمل بها في حدودها و

الظن اأو غالبه.

اإباحته  سلام وبيان نسخه و كتاب الإأضاحي، باب بيان ما كان من النهى عن اأكل لحوم الإأضاحى بعد ثلاث فى اأول الإإ

اإلى متى شاء برقم ) ١٩٧١(: ١٥6١/٣.

)١( اأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب لإ يحيل حكم القاضي على المقضي له , والمقضي عليه 

برقم ) ٢0٥٣٧(: ٢٥٢/١0.

مام الحرمين: ٢/٥8 )٢(  ينظر: البرهان في اأصول الفقه لإإ

)٣(  ينظر: المصدر السابق: ٢/٥8- ٥٩.
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٣- كما لإ يمكن اأن ننص على مسلك ما في مناسبة الحكم، ثم تقام الدعوى على اأن نظر 

الصحابة – - ومن بعدهم انحصر فيها، اإذ ليس كل مخيل يصلح اأن يكون علة للحكم.

٤- اأن الكل متفق على اأنهم – الصحابة الكرام - كانوا يلحقون ما ليس له ذكر في المنصوص 

بالمنصوص عليه عند غلبة الظن، سواءً ضاهاه بالشبه اأو المعنى، فليس لدعوى حصر النظر في 

المعاني باأفضل حالإً ممن حصرها في الشبه، فلا مزية لإأحدهما على الإآخر. 

٥-  على اأن من انكر الظن فقد اأنكر المقطوع به كون وقوع العلم بالظن مقطوع به، فاإذا انتظم 

هذا فاإن اإلحاق الشيء بنظيره عند وقوع الظن بالشبه جائز لإ يدرؤوه دارئ. 

اأدلة اأصحاب المَّذهب الثالث: وهؤلإء توجههم كان منصباً على اأصل القياس فهم لإ يقول 

به، سواء اأكان قياس علة اأم دلإلة، فهم يردونه جملة وتفصيلاً، وهؤلإء قد انطلقوا لما ذهب له 

طالة فيها اسهاب  بجملة من الإأدلة لعلي اأمر عليها سريعاً لكثرة من تتبع هذه الإأدلة من العلماء، والإإ

لإ يحتمله هذا البحث، كما ان البحث يختص بقياس الدلإلة، ومفاد تلك الإأدلة ما ياأتي)١(:

 ،)٢(ٍقَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِين :١- استدلوا بالكتاب وهو قوله تعالى

ووجه الإستدلإل اأن اأول من استعمل القياس هو اإبليس فخاب وخسر حين نظر اإلى اأصل الخلقة، 

فراأى اأن النار جوهر مضيء ترقى على الطين)٣(، ويجاب عليه اأنه قياس بمواجهة نص وهذا فاسد 

فلا حجة فيه)٤(.

له –سبحانه-  نْفُسُ)٥(، ووجه الدلإلة اأن ال� ٢- وقوله تعالى: اإنِْ يََتَّبِعُونَ اإلِإَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْإَ

نهى عن اتباع الظن وتوجيه عبادتهم بحسب اأوهامهم)6(، والقياس مظنون به ومبناه الظن وما كان 

جابة عليه اأن الظنون بمسائل الإعتقاد هذا من جهة،  هذا حاله فهو منهي عنه بالنص، ويمكن الإإ

ومن اأخرى فاإن الظن المنهي على عمومه هو ما كان صادراً عن هوىً متبع وهذه هي ما ذمت هنا، 

الفقه( لإبن حزم الظاهري: 6٢ فما بعدها، و١68،  اأصول  النبذ في  اأصول الدين )  اأحكام  النبذة الكافية في  )١( ينظر: 

والإأحكام في اأصول الإأحكام لإبن حزم: ١١٢/٧، والعدة في اأصول الفقه للطوسي: 6٥٥/٢ فما بعدها، واأصول الإأحكام 

سلامي للدكتور حمد الكبيسي: ١١0- ١١١، واأثر الإختلاف في القواعد الإأصولية في  وطرق الإستنباط في التشريع الإإ

اختلاف الفقهاء لمصطفى سعيد الخن: ٤١٧- ٤١٩، والوجيز في اأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي: 6٢.  

)٢( سورة الإأعراف، من الإآية: ١٢.

)٣( ينظر: الجامع لإأحكام القراآن للقرطبي: ١6٩/٧.

سلامي للدكتور حمد الكبيسي: ١١١. )٤( ينظر: اأصول الإأحكام وطرق الإستنباط في التشريع الإإ

)٥( سورة النجم، من الإآية: ٢٣.

)6( ينظر: دَرجُْ الدُرر في تَفِسيِر الإآيِ والسُوَر للجرجاني: ٥٩٩/٢.
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جابة اأن الظن معمول به في كثير من اأحكام الشرع. كما يمكن الإإ

له –سبحانه-  ٣- وقوله تعالى:  مَا فَرَّطْنَا فيِ الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ )١(، ووجه الدلإلة من الإآية اأن ال�

يخبر اأنه لم يفرط في الكتاب شيء فقيل هو اللوح المحفوظ وقيل القراآن)٢(، اإلإ اأن ابن حزم اأورد 

بطال الرواية التي جاءت في اإرسال النبي  لمعاذ بن  هذه الإآية ومعها ما يشاكلها في المعنى لإإ

لــه –  ال� يقول  كيف  استنكارياً  ســؤالإً  بذلك  فقصدوا  بالتالي،  القياس  اإبطال  و لها  رداً   - جبل- 

فيه، ويجاب  تَ حادثةٍ معينةٍ لإ نجد لها حكماً  سبحانه- هذا عن كتابه، ثم يدعي داعٍ اأن ثَمَّ

اإنما هو على المحفوظ –  اللوح  القراآن وليس  اأنــه  به جــدلإً  سُلِّمَ  اإن   - الكتاب  اشتمال  اأن   عليه 

الجملة لإ التفصيل.

٤- واستدلوا بالعقل باأن القياس مبناه على اإعطاء نفس الحكم للمتماثلات لإشتراكها في علة 

الحكم، في حين جاءت الشريعة في التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات وفي كثير 

من المسائل وهذا ينقض ركن القياس واأساسه الذي ابتني عليه، مثل المنع من مس المصحف 

وقراءته، والمكث في المسجد لخروج المني دون البول والكل مستقذر، والغسل من بول الجارية 

دون الصبي، واأما الجمع بين المختلفات في الحكم فمثاله كالتسوية بين قتل الصيد عمداً وخطاأً 

حرام والقتل في زنا المحصن والردة. في فدائه عند الإإ

٥- اإن الإأحكام لو كانت معللة لإستحال انفكاكها عن تلك العلل، وهذا يثبت الإأحكام قبل 

ورود الشرع كون العلل متقدمة عليه.

وعلى هذا فالسجال يطول، ولعل ما يحسم مادة هذا اللجاج اأن القياس استعمل قبل ظهور هذه 

جماع عليه، ولإ حجة للاحق على السابق في  النحل، فقد استعمل مذ عصر النبوة وحصل الإإ

نقضه، فلا يقوى ما ذكروه لرد ما جاء به الجمهور فهذا الإأصل هو ما يجعل اأصول الشريعة وافيةً 

لما جد واستجد من وقائع صالحةً لكل زمانٍ ومكان)٣(، واأما قياس الدلإلة فمن سوق الإأدلة تبين 

قوة ورجحان دليل من قال به، كون اإثارة الظن يقبل في محله وقياس الشبه – المعترض عليه من 

قبل اأصحاب المذهب الثاني- يثير هذا الظن كما اأن الردود التي جاء بها الجمهور زيادةً على ما 

قدموا من اأدلة لم تترك مجالإً للمخالف في رده حيث اأنها من القوة بمكان لإ يجابهها ما جاء به 

اأصحاب المذهب الثاني من حجةٍ، فترجح بذلك القول باأن قياس الدلإلة بضروبه الثلاثة حجة 

)١( سورة الإأنعام، من الإآية: ٣8.

)٢( ينظر: الجامع لإأحكام القراآن للقرطبي: ٤٢0/6.

سلامي للدكتور حمد الكبيسي: ١١٥. )٣( ينظر: اأصول الإأحكام وطرق الإستنباط في التشريع الإإ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 294 سلامية || مجلة علمَّية فصلية محكمَّة || العدد ٣٨  مجلة العلوم الإإ

قياس الدلإلة مفهومه واأنواعه ومشروعيته )دراسة اأصولية مقارنة( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

يصلح الإحتجاج به.

ولكن قبل اإسدال الستار على هذه الإأدلة وجب بيان سبب الإختلاف بين المذهبين الإأول والثاني، 

فاإن منشاأ الإختلاف هو اأن بعض العلماء جعل قياس الشبه هو عينه قياس الدلإلة، والإختلاف 

في التسمية فقط كالشاطبي من المالكية والرملي من الشافعية)١(، ومنهم من جعل قياس الشبه 

نوع من اأنواع قياس الدلإلة كالشيرازي من الشافعية والكلوذاني وابن عقيل من الحنابلة)٢( ، وقد مر 

قريباً قولهم)٣(، وفريق ثالث جعل قياس الشبه نوع مستقل من اأنواع القياس بائن في حده وصفته 

الحنابلة وغيرهم)٤(،  والقطيعي من  المالكية،  والطاهر بن عاشور من  الإأقسام كالقرافي  بقية  عن 

فيما ذهب فريق رابع اإلى عدم عد قياس الدلإلة نوعاً مستقلاً من اأنواع القياس، بل هو يلحق تارةً 

بقياس العلة، وبقياس الشبه تارةً اأخرى وممن ذهب اإلى هذا الجويني من الشافعية، وابن جزي من 

المالكية)٥(. على اأن هناك من اأنكر قياس الشبه ولم يرتضه دليلاً كابن القيم)6(، وهذا بدوره األقى 

بظلاله على هذا الموضوع برمته، فمن جعلهما نوعاً واحداً اأقره دليلاً صالح الإحتجاج به، اأي من 

اأقر ذاك – قياس الشبه- فكلاهما واحد عنده، ولحق بهؤلإء من جعل  اأقر هذا- قياس الدلإلة-، 

قياس الشبه قسيماً لبقية اأنواع القياس، ومن جعله نوع من اأنواع قياس الدلإلة اأعوزه الدليل لإأقامته 

حجة، فلما وجد ضعف دليله جعله للترجيح لإ كونه دليلاً يُستَقل به للدلإلة على حكمٍ ما.

المَّطلب الرابع: التطبيقات الفقهية

قد انبثقت من بوتقة هذا الإختلاف الإأصولي جملة من الإأحكام الفقهية، كان بعض مرتكز 

الإختلاف فيها هو الإختلاف في قياس الدلإلة، فقد األقى بظلاله على عدد من هذه الإأحكام، 

وهذه بعضها مثالإً يتضح به المقال وثمرةً يستنبطها المجتهد، ويستفاد منها المكلف وهي:

)١( ينظر: الإعتصام للشاطبي: ٢٤٣/٣، وشرح سنن اأبي داود للرملي: ٤٢٧/١0.

)٢( ينظر: المعونة في الجدل للشيرازي: ٣8، والتمهيد في اأصول الفقه للكلوذاني: ٢٧/١، والواضح لإبن عقيل: ٤٩/٢.

)٣( ينظر: ١١ من هذا البحث.

)٤( ينظر: الفروق للقرافي: ١٢٩/٢، وقواعد الإأصول ومعاقد الفصول وهو مختصر كتاب تحقيق الإأمل في علمي الإأصول 

سلامية للطاهر بن عاشور: ٢٩٢/٢. والجدل لقطيعي: ٢٤، ومقاصد الشريعة الإإ

)٥( ينظر: البرهان في اأصول الفقه للجويني: ٢٢٥/٢، وتقريب الوصول اإلي علم الإأصول لإبن الجزي: ١86، .

)6( ينظر: اإعلام الموقعين عن رب العالمين لإبن القيم: ٢/٢68- ٢6٩.
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١-  الإختلاف في حكم سجود التلاوة على اأقوال هي:

القول الإأول: اأنها واجبة وهو قول الحنفية والشيعة الإمامية في اأربعة مواضع هي العزائم الإأربعة 

بين  الحنفية يفرقون  اأن  اإليه  السامع خلاف)١(، ومما تجدر الإشــارة  القارئ والمستمع وفي  على 

الفرض والواجب، فعندهم الفرض ما ثبت بدليل قطعي ثبوتاً ودلإلةً، والواجب ما ثبت بدليل ظني 

ثبوتاً اأو دلإلةً اأو فيهما معاً)٢(.

القول الثاني: اأنها سنة وقيل فضيلة وهو قول المالكية والشافعية والظاهرية والشيعة الإأمامية عدا 

مواضع العزائم الإأربعة)٣(، وهي سنة مؤكدة عند الحنابلة)٤(.

٢- الإختلاف في زكاة مال الصبي: اختلف الفقهاء في الزكاة من مال الصبي الذي لم يبلغ 

على ثلاثة اأقوال:

الحج  يتعلق  البالغ  فقالوا  الحنفية)٥(،  قول  وهو  الصبي  مال  في  الزكاة  الإأول: لإ تجب  القول 

بماله، فتعلقت الزكاة بماله، فلما لم يتعلق الحج به –الصبي- لم تتعلق الزكاة بماله، وكذا لما لم 

تجب الصلاة عليه لم تجب الزكاة)6(.

المالكية  القول  هــذا  اإلــى  ذهــب  وممن  الصبي،  مــال  في  الــزكــاة  بوجوب  قالوا   : الثاني  القول 

والشافعية والحنابلة والظاهرية)٧(، فقالوا هو مال مسلم حر فاأشبه البالغ)8(.

القول الثالث: وهؤلإء فرقوا بين مال الصبي اإن كان غلةً اأو مواشي ففيه الزكاة ويخرجها الولي، 

اإن كان من النقدين فلا تجب الزكاة فيهما، ويستحب اإخراجها من مال الصبي حال الإتجار  و

)١( ينظر: مختصر القدوري في الفقه الحنفي للقدوري: ٣٧، ونهاية الإأحكام في معرفة الإأحكام للحلي:١/٤٩6 .

سلامية بالعدد ٣6 والموسوم  )٢( لمراجعة هذه الجزئية على التفصيل يراجع بحثي المنشور في مجلة جامعة الإنبار للعلوم الإإ

مام الغزالي)ت٥0٥هـ( في كتابه المستصفى –دراسة اأصولية مقارنة- :  بـ)اأقسم الفعل باإضافته اإلى خطاب الشارع عند الإإ

١٥٩/٩ فما بعدها.

مام مالك لتاج الدين السلمي: ١٥١/١، والإأم للشافعي: ١60/١، والمحلى بالإآثار لإبن حزم:  )٣( ينظر: الشامل في فقه الإإ

.٣٢8/٣

)٤( ينظر: المغني لإبن قدامة: 68٧/١، ونهاية الإأحكام في معرفة الإأحكام للحلي:١/٤٩6.

)٥( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني: ٤/٢ .

)6( ينظر: التقرير والتحبير لإبن الموقت الحنفي: ٥٩/٢ .

مام الشافعي للعمراني: ١٥٣/٣، والمغني لإبن  )٧( ينظر: الجامع لمسائل المدونة للمازري: ٣٧/٤، والبيان في مذهب الإإ

قدامة: ٤6٤/٢، والمحلى بالإآثار لإبن حزم الظاهري: ٣/٤ .

بهاج في شرح المناهج لتقي الدين السبكي وابنه: ١6٤/٣-  )8( ينظر: الواضح في اأصول الفقه لإبن عقيل: ٣08/٢، والإإ

.١6٥
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مامية)١(. بها، وهو راأي الشيعة الإإ

٣- الإختلاف في حكم القتل بالمَّثقل: اختلف الفقهاء في القتل بالمثقل هل يوجب الدية اأو 

لإ؟ على اأقوال تتلخص بما ياأتي:

القول الإأول: اأنه قتل عمد يوجب القود وممن قال به المالكية والشافعية والظاهرية والحنابلة 

في رواية وصاحبا اأبي حنيفة؛ لإأنه مهلك عادةً حيث اأنه يستعمل في القتل، فكان استعماله دليل 

على القصد، فاأشبه استعمال السيف، وقد انضم اإليه اأصل القصد، فكان القتل الحاصل به عمداً 

محضاً)٢(، وقاسوه على القتل بالمحدد بجامع الإثم حيث اأن كلاً منهما – القتل بالمحدد والقتل 

بالمثقل- اأثم وهو اأثر العلة، فكان قياس دلإلة.

مامية، واأبو حنيفة –- وفي تعليل  القول الثاني: اأنه لإ يوجب القود، وممن قال به الشيعة الإإ

اأبو حنيفة روايتان هما)٣(:

الإأولى: اأن القتل بالمثقل قتل باآله غير معدة لذلك، وهذا دليل على عدم القصد؛ لإأن الفعل 

اإنما يتحصل بما اأعدَّ له، وحصوله بغيره دليل على عدم القصد، فتتحصل بذلك الشبه في العدم، 

وهذا بخلاف الحديد الذي لإ حد له؛ لإأنه معد للقتل وهذا على قياس ظاهر الرواية.

الباطن دون  لوجود فساد  القتل  النوع من  القصور في هذا  الجرح يمكن  اعتبار  الثانية: وهي 

الظاهر، وهو نقض للتركيب، وفي الإستيفاء اإفساد لهما جميعاً فلا تتحقق المماثلة.

مام  اإلإ فلا، وهو مروي عن الإإ القول الثالث: اإن كان اأكثر من عمود الفسطاط)٤( فهو عمد و

.)٥(-– احمد بن حنبل

وقبل طي صفحات هذه التطبيقات، وجب بيان مساألة وهي اأن هناك اأدلة اتكاأ عليها المختلفون 

بوجهٍ  الدلإلة  وقياس  عــامٍ  بوجهٍ  للقياس  يتعرض  البحث  كــون  لكن  وعقلية،  نقلية  ذكــر  ما  ســوى 

اأنــه لإ دليل سوى الــدلإلــة-، وحتى لإ يُظَنَّ   خــاصٍ، ذكر الدليل من زاويــة هذه الحيثية – قياس 

مامية للطوسي: ٢٣٤/١ . )١( ينظر: المبسوط في فقه الإإ

شراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب  )٢( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني: ٢٣٤/٧، والإإ

البغدادي: 8١٥/٢، والحاوي الكبير للماوردي: 6٩/١٢، والمغني لإبن قدامة: ٣٢٢/٩، والمحلى بالإآثار لإبن حزم: 

.٢٧١/١0

)٣( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني: ٢٣٤/٧، والعناية شرح الهداية للبابرتي: ١٤٩/٢، ومن لإ يحضره 

الفقيه للقمي: ٣٣٧/٤.

)٤( هي البيت من الشعر. ينظر: مختار الصحاح للرازي: ٢٣٩.

مام اأحمد بن حنبل رواية ابن اأبي الفضل صالح لإأحمد بن حنبل: ٢0٢/١. )٥( ينظر: مسائل الإإ
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ما ذكر وجب التنويه اإذ تاأخير البيان عن وقت الحاجة لإ يجوز كما يقال)١(، وكتب الإأصول والفقه 

زاخرة بهذه الإأدلة.

)١(  ينظر: الواضح في اأصول الفقه لإبن عقيل: 8٧/٤.
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الخاتمة

الحمد لله الذي بحمده ترفع الدرجات وتتم الصالحات وتقال العثرات، اأحمده وشكره كي 

تزداد تلك العطيات، فبعد التجوال بين اأفانين المصنفات اأرتشف من صافي نميرها ما اأجاده به 

الإأولون واأجادوا،  بان لهذا البحث مضارب خاتمته، معلناً عن تقصير كاتبه، مشفوعاً باعتذاره باأنها 

من طبيعة البشر ، ومن سجيته الخطاأ ولإ بد، ولكن اأقول كما قال القاضي عبدالرحيم البيساني 

عندما اعتذر للراغب الإأصفهاني بعدما استدرك عليه بكلامٍ: »اإني راأيتُ اأنه لإ يكتب اأحد كتاباً 

م هذا  في يومه ،اإلإ قال في غَدِهِ: لوُ غُيِّرَ هذا لكان اأحسن، ولو زيَّد هذا لكان يُستحَسن، ولو قدُِّ

لكان اأفضل، ولو ترُكِ هذا لكان اأجمل، وهذا اأعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على 

جملة البشر«)١( . لكن لإ يفوتني اأن اأسجل بعض الإستنتاجات تاركاً للقارىء الكريم استنباط ما 

له من اأهدى اإلي عيوبي، ومن هذه الإستنتاجات: يراه مناسباً، ورحم ال�

١- اأن القياس هو الإأصل الرابع من اأصول الشريعة الغراء التي به ومن خلاله تستمد ديمومتها 

وبقائها، كما تسجل غناها عما سواها من الشرائع، باإلحاق المتماثلات بعضها ببعضٍ في الحكم 

لوجود العلة.

٢-  اإن القياس ينقسم من حيثيات عديدة اإلى انواعٍ متعددة تتفاوت من حيث القوة والضعف 

اعتماداً على العلة وتحققها في الفرع.

٣-  قياس العلة مختلف فيه اسماً ومعنى، حيث فسره بعضهم بقياس الشبه اأو العكس اأي فسروا 

قياس الشبه بقياس الدلإلة، وكذا من جعله قسيم قياس الشبه وهكذا.

٤- اإن الإختلاف في حجية قياس الدلإلة له ثمرته حيث األقى بظلاله على جملةٍ من الإأحكام 

اإن لم تنفرد بالإتكاء عليه وحده بل هو دليل من مجموعةٍ من الإأدلة النقلية والعقلية. الفقهية، وهي و

٥- اإن الإختلاف في حجيته له ما يبرره، كون المعتمد الذي يسند هذا النوع من القياس ظهره 

اإليه، فيه ما فيه من حيث القوة لذا من جعله يترجح به عند فَقْدِ الدليل لإ يهمل راأيه بالكلية.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

)١( كشف الظنون عن اأسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة:١٤/١.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 299 سلامية || مجلة علمَّية فصلية محكمَّة || العدد ٣٨  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ د. عبود عيادة خلف - اأ. د. معن نوري محمد 

ثبت المصادر

- بعد القراآن الكريم.

بهاج في شرح المنهاج، )منهاج الوصول اإلى علم الإأصول للقاضي البيضاوي )ت سنه  ١- الإإ

اأبــي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي  ٧8٥هـــ((، تقي الدين 

السبكي وولده تاج الدين اأبو نصر عبد الوهاب، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١6هـ ، ١٩٩٥ م.

اأحمد بن  مــام  اأصــول الفقه على مذهب الإإ الناظر في  اإتحاف ذوي البصائر بشرح روضــة   -٢

حنبل، عبدالكريم بن علي بن محمد النملة، دار العاصمة، ط١، ١٤١٧ هـ.

٣- اأثر الإختلاف في القواعد الإأصولية في اختلاف الفقهاء، مصطفى سعيد الخن، دار الرسالة 

العالمية، ط١١، ١٤٣١هـ، ٢0١0م.

٤- اإحكام الفصول في اأحكام الإأصول، اأبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ) ت ٤٧٤هـ (، 

سلامي، ط١، ١٤0٧ هـ. حققه وقدم له ووضع فهارسه عبدالمجيد تركي، دار العرب الإإ

حكام في اأصول الإأحكام، اأبو الحسن سيف الدين علي بن اأبي علي بن محمد بن سالم  ٥- الإإ

سلامي، بيروت، دمشق،  الثعلبي الإآمدي )ت 6٣١هـ(، تحقيق عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإإ

لبنان.

حكام في اأصول الإأحكام، اأبو محمد علي بن اأحمد بن سعيد بن حزم الإأندلسي القرطبي  6- الإإ

الظاهري )ت ٤٥6هـ(، تحقيق الشيخ اأحمد محمد شاكر، قدم له الدكتور اإحسان عباس، دار 

الإآفاق الجديدة، بيروت.

شراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي اأبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر  ٧- الإإ

البغدادي المالكي )٤٢٢هـ(، تحقيق الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، ط١، ١٤٢0هـ، ١٩٩٩.

الكبيسي،  الدكتور حمد عبيد  سلامــي،  التشريع الإإ اأصــول الإأحكام وطرق الإستنباط في   -8

مكتبة اأمير للنشر والتوزيع، كركوك، ط٣.

٩- اأصول الفقه الذي لإ يسع الفقيه جهله، عياض بن نامي بن عوض السلمي، دار التدمرية، 

الرياض، السعودية، ط١، ١٤٢6 هـ، ٢00٥ م.

١0- اأصول الفقه في نسيجه الجديد، للدكتور مصطفى اإبراهيم الزلمي، مكتب التفسير للنشر 

علان، اأربيل، العراق، ط٢٥، ١٤٣6هـ، ٢0١٥ م. والإإ
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قياس الدلإلة مفهومه واأنواعه ومشروعيته )دراسة اأصولية مقارنة( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

له شمس الدين المقدسي  ١١- اأصول الفقه، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج اأبو عبد ال�

دَحَان، مكتبة  السَّ الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )ت ٧6٣هـــ(، حققه وعلق عليه الدكتور فهد 

العبيكان، ط١، ١٤٢0هـ، ١٩٩٩م.

١٢- الإعتصام، اإبراهيم بن موسى بن محمد الشهير بالشاطبي )ت ٧٩0هـ(، تحقيق ودراسة د. 

محمد بن عبد الرحمن الشقير واآخرون، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، السعودية، ط١، ١٤٢٩ 

هـ، ٢008 م.

اأيوب بن سعد شمس الدين  اأبي بكر بن  ١٣- اإعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن 

اأبـــو عبيدة مشهور بــن حسن اآل ســلــمــان، شـــارك في لــه  ـــ(، قــدم   ابــن قيم الــجــوزيــة )ت ٧٥١هــ

له اأحمد، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط١،  التخريج اأحمد عبد ال�

١٤٢٣ هـ.

مـــام الــغــزالــي)ت٥0٥هـــ( فــي كتابه  ١٤- اأقــســام الفعل باإضــافــتــه اإلـــى خــطــاب الــشــارع عند الإإ

للعلوم  الإنبار  جامعة  مجلة  صالح،  محمد  صالح  اأ.د.  خلف،  عيادة  عبود  م.م.  المستصفى، 

سلامية، العدد ٣6، ١٤٣٩هـ. الإإ

العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  اإدريــس بن  لــه محمد بن  ال� اأبــو عبد  ١٥- الإأم، الشافعي 

المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )ت ٢0٤هـ(، دار المعرفة، بيروت، ١٤١0هـ.

١6- اأنوار البروق في اأنواء الفروق المعروف بـ ) الفروق (، اأبو العباس شهاب الدين اأحمد بن 

اإدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت 68٤هـ(، ضبطه وصححه خليل المنصور، 

منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

لــه بن بهادر  ال� الدين محمد بن عبد  بــدر  لــه  ال� اأبــو عبد  الفقه،  اأصــول  البحر المحيط في   -١٧

الزركشي )ت ٧٩٤هـ(، دار الكتبي، ط١، ١٤١٤هـ .

الكاساني  اأحمد  اأبو بكر بن مسعود بن  الدين  الشرائع، علاء  ترتيب  الصنائع في  ١8- بدائع 

الحنفي )ت ٥8٧هـ(، دار الكتب العلمية، ط٢، ١٤06هـ.

اإمام  اأبو المعالي  لــه بن يوسف الجويني  ال� الفقه، عبد الملك بن عبد  اأصــول  البرهان في   -١٩

الحرمين )ت ٤٧8هـ(، تحقيق صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، 

ط١، ١٤١8 هـ، ١٩٩٧ م.

ــي الــخــيــر بـــن ســالــم  ــ ــو الــحــســيــن يــحــيــى بـــن اأب ــ مـــــام الــشــافــعــي، اأب ٢0- الــبــيــان فـــي مــذهــب الإإ

جــدة، المنهاج،  دار  الــنــوري،  محمد  قاسم  تحقيق  ٥٥8هــــ(،  )ت  الشافعي  اليمني   العمراني 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ د. عبود عيادة خلف - اأ. د. معن نوري محمد 

ط١، ١٤٢١ هـ، ٢000 م.

٢١- التبصرة في اأصول الفقه، اإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )ت ٤٧6هـ(، تحقيق د. 

محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، ط ١، ١٤0٣هـ.

٢٢- التحبير شرح التحرير في اأصول الفقه، علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الدمشقي 

الصالحي الحنبلي )ت 88٥هـ(، تحقيق عبد الرحمن الجبرين واآخرون، مكتبة الرشد، الرياض، 

السعودية، ط١، ١٤٢١هـ.

٢٣- تحفة الطالب بمعرفة اأحاديث مختصر ابن الحاجب، اأبو الفداء اإسماعيل بن عمر بن كثير 

القرشي البصري ثم الدمشقي )ت ٧٧٤هـ(، دار ابن حزم، ط٢، ١٤١6هـ، ١٩٩6م.

٢٤- تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، اأبو زكريا يحيى بن موسى الرهوني )ت 

٧٧٣ هـ(، تحقيق د. الهادي بن الحسين شبيلي، يوسف الإأخضر القيم، دار البحوث للدراسات 

مارات، ط١، ١٤٢٢ هـ، ٢00٢ م. اإحياء التراث، دبي، الإإ سلامية و الإإ

٢٥- التحقيق والبيان في شرح البرهان في اأصول الفقه، علي بن اإسماعيل الإأبياري )ت 6١6 

هـ(، تحقيق: د. علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري ) اأطروحة دكتوراه(، دار الضياء، الكويت، 

ط١، ١٤٣٤هـ، ٢0١٣م.

٢6- التخريج عند الفقهاء والإأصوليين )دراسة نظرية تطبيقية تاأصيلية(، يعقوب بن عبد الوهاب 

بن يوسف الباحسين التميمي،مكتبة الرشد،١٤١٤هـ.

الدين محمد  بدر  لــه  ال� اأبــو عبد  السبكي،  الدين  لتاج  الجوامع  المسامع بجمع  ٢٧- تشنيف 

العزيز، د. سيد عبد  وتحقيق  دراســـة  الشافعي )ت ٧٧١هــــ(،  الزركشي  بــهــادر  بــن  لـــه  ال�  بــن عبد 

المكية، ط١،  المكتبة  توزيع  التراث،  اإحياء  و العلمي  للبحث  قرطبة  مكتبة  ربيع،  لــه  ال� عبد  د. 

١٤١8 هـ، ١٩٩8م.

اأبو القاسم،  اأصــول الفقه(،  شــارة في  اإلي علم الإأصــول )مطبوع مع: الإإ ٢8- تقريب الوصول 

له، ابن جزي الكلبي الغرناطي )ت ٧٤١ هـ(، تحقيق محمد  محمد بن اأحمد بن محمد بن عبد ال�

حسن محمد حسن اإسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٤٢٤هـ، ٢00٣م.

رشاد، اأبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني )ت ٤0٣هـ (، قدم له وحققه وعلق  ٢٩- التقريب والإإ

عليه الدكتور عبدالحميد بن علي اأبو زنيد، مؤسسة الرسالة، ط١.

حاج  اأمير  بابن  المعروف  محمد  بن  محمد  بن  محمد  الدين  والتحبير، شمس  التقرير   -٣0

المعروف بابن الموقت الحنفي )ت 8٧٩هـ(، دار الفكر، بيروت، ١٤١٧هـ، ١٩٩6م.
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قياس الدلإلة مفهومه واأنواعه ومشروعيته )دراسة اأصولية مقارنة( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

له بن يوسف الجويني اأبو المعالي الملقب  ٣١- التلخيص في اأصول الفقه، عبد الملك بن عبد ال�

البشائر  دار  العمري،  اأحمد  النبالي وبشير  لــه جولم  ال� الحرمين )ت ٤٧8هـــ(، تحقيق عبد  باإمــام 

سلامية، بيروت. الإإ

٣٢- التمهيد في اأصول الفقه، محفوظ بن اأحمد بن الحسن اَبُو الخطاب الكَلْوَذَاني الحنبلي 

)ت ٥١0 هـ(، تحقيق مفيد محمد اأبو عمشة، محمد بن علي بن اإبراهيم، مركز البحث العلمي 

سلامي، جامعة اأم القرى، ط١، ١٤06 هـ، ١٩8٥ م. اإحياء التراث الإإ و

سنوي الشافعيّ  ٣٣- التمهيد في تخريج الفروع على الإأصول، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإإ

اأبو محمد جمال الدين )ت ٧٧٢هـ(، تحقيق د. محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

ط١،١٤00هـ.

٣٤- تهذيب اللغة ، محمد بن اأحمد بن الإأزهــري الهروي اأبو منصور )ت ٣٧0هـــ(، تحقيق 

محمد عوض مرعب، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، ط١، ٢00١م.

ــادشــاه الحنفي ب ــر  باأمــي الــمــعــروف  الــبــخــاري  بــن مــحــمــود  اأمــيــن  الــتــحــريــر، محمد   ٣٥- تيسير 

الكتب  دار  وصــورتــه  م(،   ١٩٣٢ - هـ   ١٣٥١( - مصر  الْحلَبِي  البابي  هـــ(، مصطفى  )ت ٩٧٢ 

العلمية، بيروت )١٤0٣ هـ - ١٩8٣ م(، ودار الفكر، بيروت )١٤١٧ هـ - ١٩٩6 م( .

له بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي،  ٣6- تيسيرُ علم اأصول الفقه، عبد ال�

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ط١، ١٤١8 هـ، ١٩٩٧ م.

له  وسننه واأيامه، محمد بن اإسماعيل  ٣٧- الجامع المسند الصحيح المختصر من اأمور رسول ال�

له، محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط١،  بن اإبراهيم بن المغيرة البخاري اأبو عبد ال�

١٤٢٢هـ.

لـــــه مــحــمــد بـــن اأحـــمـــد شــمــس الـــديـــن الــقــرطــبــي ــراآن، اأبــــو عــبــد ال� ــقــ ــ ــام ال ــكـ  ٣8- الــجــامــع لإأحـ

)ت 6٧١ هـ(، تحيق هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

١٤٢٣ هـ، ٢00٣ م.

له بن يونس التميمي الصقلي )ت ٤٥١  ٣٩- الجامع لمسائل المدونة، اأبو بكر محمد بن عبد ال�

سلامي،  اإحياء التراث الإإ هـ(، تحقيق مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، معهد البحوث العلمية و

جامعة اأم القرى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ١٤٣٤ هـ، ٢0١٣ م.

٤0- جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الإأصول، اأبو العباس شهاب الدين اأحمد بن اإدريس 

بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت 68٤هـ(، ناصر بن علي بن ناصر الغامدي )رسالة 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ د. عبود عيادة خلف - اأ. د. معن نوري محمد 

ماجستير(، اإشراف الإأستاذ الدكتور، حمزة بن حسين الفعر، رسالة علمية، كلية الشريعة، جامعة 

اأم القرى، ١٤٢١ هـ، ٢000 م.

ابــن السبكي  الــديــن  تــاج  اأصـــول الفقه، عــبــدالــوهــاب بــن علي  الــجــوامــع فــي علم  ٤١- جمع 

)ت6٧١هـ(، دراسة وتحقيق عقيلة حسين)اأطروحة دكتوراه(، دار ابن حزم.

٤٢- الحاوي الكبير، اأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير 

بالماوردي )ت ٤٥0هـ(، دار النشر، دار الفكر، بيروت.

الباجي  القرطبي  التجيبي  بن سعد  الوليد سليمان بن خلف  اأبــو   ، الإأصــول  الحدود في   -٤٣

الإأندلسي )ت ٤٧٤ هـ(، تحقيق محمد حسن محمد ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، 

١٤٢٤هـ، ٢00٣م.

٤٤- دَرجُْ الدُرر في تَفِسيِر الإآيِ والسُوَر، اأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي 

اأديــب شكور  الــدار )ت ٤٧١هـــ(، تحقيق طلعت صلاح الفرحان، محمد  الإأصــل، الجرجاني 

اأمرير، دار الفکر، عمان، الإأردن، ط١، ١٤٣0هـ، ٢00٩م.

٤٥- الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، محمد بن محمود بن اأحمد البابرتى الحنفي 

له بن صالح بن عون العمرى، ترحيب بن ربيعان الدوسري، اأصل  )ت ٧86 هـ(، تحقيق ضيف ال�

سلامية، كلية الشريعة، قسم اأصول الفقه ١٤١٥ هـ،  الكتاب رسالة دكتوراه نوقشت بالجامعة الإإ

مكتبة الرشد ناشرون، ط١،١٤٢6 هـ، ٢00٥ م.

له، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد  ٤6- رسالة لطيفة جامعة في اأصول الفقه المهمة، اأبو عبد ال�

له بن ناصر بن حمد اآل سعدي )ت ١٣٧6هـ(، قيدها واعتنى باأصلها نادر بن سعيد اآل مبارك  ال�

التعمري، راجعها وقدم لها الشيخ مشهور حسن اآل سلمان، الشيخ سليم بن عيد الهلالي، دار 

ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط١، ١٤١8 هـ - ١٩٩٧ م.

اأحمد محمد  الشافعي ) ت٢0٤هــــ(، تحقيق  لــه  ال� اأبــو عبد  اإدريــس  الرسالة، محمد بن   -٤٧

شاكر، القاهرة، ١٣٥8هـ، ١٩٣٩م.

له الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي ثم  ال� اأبو عبد  ٤8- رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، 

د السراح، د. عبد الرحمن بن عبد  مْلالي )ت 8٩٩هـ(، تحقيق د. اَحْمَد بن محمَّ الشوشاوي السِّ

له الجبرين، رسالتي ماجستير، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية،  ال�

ط١،١٤٢٥ هـ، ٢00٤ م.

اأبو  بن حنبل،  اأحمد  مـــام  الإإ مذهب  على  الفقه  اأصــول  في  المناظر  وجنة  الناظر  روضــة   -٤٩
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قياس الدلإلة مفهومه واأنواعه ومشروعيته )دراسة اأصولية مقارنة( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

اأحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي  له بن  ال� محمد موفق الدين عبد 

الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسي )ت 6٢0هـ(، مؤسسة الرياّن للطباعة والنشر والتوزيع، ط٢، 

١٤٢٣هـ، ٢00٢م.

اأبــو داود سليمان بن الإأشعث بن اإسحاق بن بشير بن شــداد بن عمرو  اأبــي داود،  ٥0- سنن 

الإأزدي السجستاني )ت ٢٧٥هـ(، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، 

صيدا، بيروت.

٥١- سنن البيهقي الكبرى، اأحمد بن الحسين بن علي بن موسى اأبو بكر البيهقي)ت٤٥8هـ(، 

تحقيق محمد عبد القادر عطا، الناشر مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م.

٥٢- سنن الدارقطني، اأبو الحسن علي بن عمر بن اأحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن 

له هاشم يماني المدني، دار المعرفة،  دينار البغدادي الدارقطني )ت ٣8٥هـ(، تحقيق السيد عبد ال�

بيروت، ١٣86 هـ، ١٩66م.

له بن عبد العزيز بن عمر بن عوض اأبو البقاء  مام مالك، بهرام بن عبد ال� ٥٣- الشامل في فقه الإإ

اأحمد بن عبد  مْيَاطِيّ المالكي )ت 80٥هـــ(، ضبطه وصححه  الدِّ مِيريِّ  الدَّ تاج الدين السلمي 

الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط١، ١٤٢٩هـ، ٢008م.

بن  بن محمد  المنذر محمود  اأبــو  الإأصـــول،  علم  من  الإأصـــول  لمختصر  الكبير  الشرح   -٥٤

مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، المكتبة الشاملة، مصر، ط١، ١٤٣٢ هـ، ٢0١١ م .

بن علي  العزيز  بن عبد  اأحمد  بن  البقاء محمد  اأبــو  الدين  تقي  المنير،  الكوكب  ٥٥-  شــرح 

الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي )ت ٩٧٢هـ(، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة 

العبيكان، ط٢، ١٤١8هـ، ١٩٩٧م.

٥6- شرح تنقيح الفصول، اأبو العباس شهاب الدين اأحمد بن اإدريس بن عبد الرحمن المالكي 

الشهير بالقرافي )ت 68٤هـ(، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط١، 

١٣٩٣ هـ.

بن رسلان  بن علي  بن حسين  اأحمد  العباس  اأبــو  الدين  داود، شهاب  اأبــي  ٥٧- شــرح سنن 

المقدسي الرملي الشافعي )ت 8٤٤ هـ(، تحقيق عدد من الباحثين بدار الفلاح باإشراف خالد 

الرباط، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم، جمهورية مصر العربية، ط١، ١٤٣٧ 

هـ، ٢0١6 م .

٥8- شرح مختصر اأصول الفقه، تقي الدين اأبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي )ت 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ د. عبود عيادة خلف - اأ. د. معن نوري محمد 

88٣ هـــ(، دراســة وتحقيق د. محمد بن عــوض بن خالد رواس واآخـــرون، لطائف لنشر الكتب 

والرسائل العلمية، الشامية، الكويت، ط١، ١٤٣٣ هـ.

اأبو الربيع  ٥٩- شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري 

الرسالة، ط١،  التركي، مؤسسة  المحسن  بن عبد  لــه  ال� عبد  تحقيق  الدين )ت ٧١6هـــ(،  نجم 

١٤0٧هـ.

60- العدة في اأصول الفقه، القاضي اأبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن 

اأحمد بن علي بن سير المباركي الإأستاذ  الفراء )ت ٤٥8هـــ(، حققه وعلق عليه وخرج نصه د 

سلامية، ط٢، ١٤١0هـ،  المشارك في كلية الشريعة بالرياض، جامعة الملك محمد بن سعود الإإ

١٩٩0 م.

6١- العدة في اأصول الفقه، شيخ الطائفة الإمام اأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي)ت٤60هـ(، 

تحقيق محمد رضا القمي، ستاره، قم، ط١، ١٣٧6هـ.

له ابن الشيخ ،  6٢- العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود اأكمل الدين اأبو عبد ال�

شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )ت ٧86هـ(، دار الفكر، بدون طبعة وبدون 

تاريخ.

6٣- الفوائد السنية في شرح الإألفية، البرماوي شمس الدين محمد بن عبد الدائم )ت 8٣١ 

سلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي،  له رمضان موسى، مكتبة التوعية الإإ هـ(، تحقيق عبد ال�

الجيزة، جمهورية مصر العربية، ط١، ١٤٣6 هـ، ٢0١٥ م.

الإأصــول  علمي  في  الإأمــل  تحقيق  كتاب  وهــو مختصر  الفصول  ومعاقد  الإأصـــول  قواعد   -6٤

والجدل، عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل القطيعي الحنبلي صفيّ الدين )ت ٧٣٩هـ(، 

بلا طبعة وتاريخ نشر.

له كاتب جلبي القسطنطيني  6٥- كشف الظنون عن اأسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد ال�

المشهور باسم حاجي خليفة اأو الحاج خليفة، مكتبة المثنى، بغداد، ١٩٤١م.

القريمي  الحسيني  اأيوب بن موسى  اللغوية،  المصطلحات والفروق  الكليات معجم في   -66

المصري، مؤسسة  الحنفي )ت ١0٩٤هـــ(، تحقيق عدنان درويــش، محمد  البقاء  اأبــو  الكفوي 

الرسالة، بيروت.

6٧- اللمع في اأصول الفقه، اأبو اسحاق اإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )ت ٤٧6هـ(، دار 

الكتب العلمية، ط٢، ١٤٢٤ هـ، ٢00٣م.
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قياس الدلإلة مفهومه واأنواعه ومشروعيته )دراسة اأصولية مقارنة( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

مامية، لإأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، صححه وعلق  68- المبسوط في فقه الإإ

سلامي، ط١،  عليه محمد تقي الكشفي، ، تقديم مؤسسة الغري للمطبوعات، دار الكتاب الإإ

بيروت، ١٩٩٢.

العربي الإشبيلي  اأبــو بكر بن  لــه  ال� القاضي محمد بن عبد  الفقه،  اأصــول  المحصول في   -6٩

البيارق، عمان، ط١،  فــودة، دار  اليدري، سعيد  المالكي ) ت ٥٤٣هـــ(، تحقيق حسين علي 

١٤٢0هـ، ١٩٩٩م.

الــرازي الملقب بفخر  لــه محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  ال� اأبو عبد  ٧0- المحصول، 

الرسالة، ط٣،  العلواني، مؤسسة  الــرازي )ت 606هـــ(، دراســة وتحقيق الدكتور طه جابر  الدين 

١٤١8 هـ، ١٩٩٧ م.

٧١- المحلى بالإآثار، اأبو محمد علي بن اأحمد بن سعيد بن حزم الإأندلسي القرطبي الظاهري 

)ت ٤٥6هـ(، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة.

له محمد بن اأبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  ٧٢- مختار الصحاح، زين الدين اأبو عبد ال�

)ت 666هـ(،تحقيق يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، 

ط٥، ١٤٢0هـ، ١٩٩٩م.

٧٣- مختصر القدوري في الفقه الحنفي، اأحمد بن محمد بن اأحمد بن جعفر اأبو الحسين 

القدوري )ت ٤٢8هـ(، تحقيق كامل محمد محمد عويضة، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١8هــ، 

١٩٩٧م.

٧٤- مذكرة في اأصول الفقه، محمد الإأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي 

)ت ١٣٩٣هـ(، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط٥، ٢00١ م.

له اأحمد بن محمد  مام اأحمد بن حنبل رواية ابنه اأبي الفضل صالح، اأبو عبد ال� ٧٥- مسائل الإإ

بن حنبل بن هلال بن اأسد الشيباني )ت ٢٤١هـ(، الدار العلمية، الهند.

٧6- المستصفى، محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت ٥0٥هـ(، تحقيق محمد عبد السلام، 

دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٣هـ: ١٧٤. 

له اأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اأسد  مام اأحمد بن حنبل، اأبو عبد ال� ٧٧- مسند الإإ

له بن عبد  الشيباني )ت ٢٤١هـ(، تحقيق شعيب الإأرنؤوط، عادل مرشد واآخرون، اإشراف د عبد ال�

المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢١ هـ، ٢00١ م.

له ، مسلم بن الحجاج  ٧8- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل اإلى رسول ال�
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ د. عبود عيادة خلف - اأ. د. معن نوري محمد 

اأبو الحسن القشيري النيسابوري )ت ٢6١هـ(، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار اإحياء التراث 

العربي، بيروت.

له محمد بن اإدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  ٧٩- المسند، الشافعي اأبو عبد ال�

المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )ت ٢0٤هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

دار  الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق  تيمية،  اآل  الفقه،  اأصــول  في  المسودة   -80

الكتاب العربي.

مام ابن ماجه، محمد بن  8١- مشارق الإأنوار الوهاجة ومطالع الإأسرار البهاجة في شرح سنن الإإ

علي بن اآدم بن موسى، دار المغني، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤٢٧ هـ، ٢006 

م.

8٢- معارج الإأصول، نجم الدين اأبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى الحلي )ت 6٧6هـ(، 

تحقيق محمد حسين الرضوي، ط١، مؤسسة اآل البيت  للطاعة والنشر، قم، اإيران، ١٤0٣هـ.

المعتزلي )ت  البَصْري  الحسين  اأبــو  الطيب  بن علي  الفقه، محمد  اأصــول  المعتمد في   -8٣

٤٣6هـ(، تحقيق خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤0٣هـ.

8٤- معجم اللغة العربية المعاصرة، اأحمد مختار عبد الحميد عمر )ت ١٤٢٤هـ( بمساعدة 

فريق عمل، عالم الكتب، ط١، ١٤٢٩ هـ، ٢008 م.

8٥- معجم مقاييس اللغة، اأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي اأبو الحسين )ت ٣٩٥هـ(، 

تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ١٣٩٩هـ، ١٩٧٩م.

86- المعونة في الجدل، اإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي اأبو اإسحاق )ت ٤٧6هـ(، حقيق 

سلامي،  الكويت، ١٤0٧هـ. د. علي عبد العزيز العميريني، جمعية اإحياء التراث الإإ

له بن اأحمد  مام اأحمد بن حنبل الشيباني، اأبو محمد موفق الدين عبد ال� 8٧- المغني في فقه الإإ

بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الحنبلي الشهير بابن قدامة )ت 6٢0هـ( ، دار الفكر، 

بيروت، ط١، ١٤0٥ هـ.

88- مفاهيم الإألفاظ ودلإلتها عند الإأصوليين ) اأصل هذا الكتاب اأطروحة دكتوراه (، الدكتور 

بشير مهدي الكبيسي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ٢00٧.

عاشور بــن  الطاهر  محمد  بــن  محمد  بــن  الطاهر  محمد  سلامــيــة،  الإإ الشريعة  مقاصد   -8٩ 

سلامية، قطر،  )ت ١٣٩٣هـــ(، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الإأوقــاف والشؤون الإإ

١٤٢٥ هـ - ٢00٤ م.
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قياس الدلإلة مفهومه واأنواعه ومشروعيته )دراسة اأصولية مقارنة( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

المبارك  ابن حمد  فيصل  بن  العزيز  عبد  بن  فيصل  والإجتهاد،  التقليد  بين  الرشاد  مقام   -٩0

الحريملي النجدي )ت ١٣٧6هـ(، تحقيق اأبي العالية محمد بن يوسف الجوراني. 

٩١- من لإ يحضره الفقيه، اأبو جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي )ت 

٣8١هـ(، مؤسسة الصفاء، بيروت، لبنان، ط١، ١٤٣٢ هـ، ٢0١١م.

٩٢- المنخول من تعليقات الإأصــول، محمد بن محمد الغزالي )ت ٥0٥هـــ(، حققه وخرج 

نصه وعلق عليه الدكتور محمد حسن هيتو، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان، دار الفكر دمشق، 

سورية، ط٣، ١٤١٩ هـ، ١٩٩8 م.

له بن عمر البيضاوي، حققه  ٩٣- منهاج الوصول اإلى علم الإأصول، القاضي ناصر الدين عبدال�

وقدم له وبين غوامضه الدكتور شعبان محمد اإسماعيل، دار ابن حزم، ط١، ١٤٢٩ هـ.

٩٤- المهذب في علم اأصول الفقه المقارن ) تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية (، 

عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤٢0 هـ، ١٩٩٩ م.

له الإأصبحي، تحقيق د.  ٩٥- موطاأ مالك - رواية محمد بن الحسن، مالك بن اأنس اأبو عبدال�

تقي الدين الندوي ، دار القلم، دمشق، ط١، ١٤١٣ هـ، ١٩٩١ م.

اأحمد بن سعيد بن حزم  اأبــو محمد علي بن  الدين،  اأصــول  اأحكام  الكافية في  النبذة    -6٩

الإأندلسي القرطبي الظاهري )ت ٤٥6هـ(، تحقيق محمد اأحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط١، ١٤0٥هـ.

له بن اإبراهيم العلوي الشنقيطي، تقديم الداي ولد  ٩٧- نشر البنود على مراقي السعود، عبد ال�

سيدي بابا، اأحمد رمزي، مطبعة فضالة بالمغرب.

٩8- نفائس الإأصول في شرح المحصول، شهاب الدين اأحمد بن اإدريس القرافي )ت 68٤هـ(، 

تحقيق عادل اأحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط١، ١٤١6هـ، 

١٩٩٥م.

الحلي )ت  المطهر  بن علي  يوسف  بن  الحسن  الإأحــكــام،  معرفة  في  الإأحــكــام  نهاية    -٩٩

٧٣6هـ(، تحقيق السيد مهدي الرجائي، مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع، قم اإيران.

سنوي الشافعيّ اأبو  ١00- نهاية السول شرح منهاج الوصول، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإإ

محمد جمال الدين )ت ٧٧٢هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤٢0هـ .

١0١- الواضح في اأصول الفقه، اأبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري 

له بن عَبد المُحسن التركي، مؤسسة الرسالة ، بيروت، لبنان،  )ت ٥١٣هـ(، تحقيق الدكتور عَبد ال�
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ د. عبود عيادة خلف - اأ. د. معن نوري محمد 

ط١، ١٤٢0 هـ، ١٩٩٩ م.

الرسالة،  للدكتور محمد حسن هيتو، مؤسسة  سلامــي،  الإإ التشريع  اأصــول  في  الوجيز   -١0٢

ط١، ٢0١٥م. 

سلامي، الإأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، دار الخير  ١0٣- الوجيز في اأصول الفقه الإإ

للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ط٢، ١٤٢٧ هـ، ٢006.

لبنان، ط١٥،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  زيــدان،  عبدالكريم  الفقه،  اأصــول  في  الوجيز   -١0٤

١٤٢٧ هـ.




